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  قضائیة وشبه القضائیة ودورها في الفصل في منازعاتالهیئات ال

   دراسة تحلیلیة في ضوء نظام المنافسات- العقود الإداریة 

 والمشتریات الحكومیة الجدید

  أحمد محمد الهرماس الشمري

ـــة إدارة الأعمـــال، القـــانون الإداريقـــسم  ـــاطن ،كلی ـــة ، جامعـــة حفـــر الب المملكـــة العربی

  .السعودیة

 ahmedalharmas@gmail.com :البرید الإلكتروني

ا :  

تناول البحث العقود الإدارية باعتبارها وسـيلة جوهريـة لتنفيـذ الأنـشطة الحكوميـة 

ُوتقديم الخدمات العامة، حيث تمثل أداة فعالـة لتحقيـق المـصلحة العامـة واسـتدامة 

ت العقود الإدارية بنظام قانوني خاص، يهدف إلى تحقيـق تميز. المشاريع الحكومية

ــة . التــوازن بــين حمايــة المــصلحة العامــة وحقــوق المتعاقــدين وفي المملكــة العربي

من نظام ديوان المظـالم عـلى اختـصاص المحـاكم ) د/١٣(السعودية، نصت المادة 

ًطرفا فيها، سـواء الإدارية بالفصل في المنازعات الناشئة عن العقود التي تكون الإدارة 

ًكانت عقودا إدارية بالمعنى الضيق أو عقودا خاصة تقوم بها الإدارة ً. 

ًيأتي هذا التوسع في اختصاص المحاكم الإدارية تأكيدا لاهتمام المشرع السعودي 

ومـع ذلـك، . بتوفير آلية قضائية متخصصة تضمن حمايـة حقـوق الأطـراف المتعاقـدة

قود الإدارية تحديات متعددة مثل التعقيدات الإجرائية، تواجه المنازعات المتعلقة بالع

وطول أمد التقاضي، والغموض الذي يشوب بعض النصوص القانونية؛ هذا ما يـدفعنا 

في هذا البحث للتركيز على أوجه القصور والتحديات التي تواجه نظام حل النزعـات 

اسـبة لتطـوير الإطـار المتعلقة العقود الإداريـة في المملكـة، مـع اقـتراح الحلـول المن

من خلال تقييم أداء الجهات القـضائية المختـصة ودراسـة آليـات  القانوني هذا النظام



 )١٦٩٠(  دارد ات از  ا  ودور ا و ت ات- ات واا ء م   درا ا ا   

ــسات  ــام المناف ــلى نظ ــيرة ع ــديلات الأخ ــوء التع ــة، في ض ــات البديل ــسوية المنازع ت

 .والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية

ت االمحاكم الإدارية،داريةمنازعات العقود الإ، العقود الإدارية :ا . 
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Abstract: 

 This research addresses administrative contracts as a fundamental 

means for implementing governmental activities and delivering 

public services, serving as an effective tool to achieve public 

interest and ensure the sustainability of governmental projects. 

Administrative contracts are governed by a specific legal 

framework aimed at balancing the protection of public interest with 

the rights of contracting parties. In the Kingdom of Saudi Arabia, 

Article 13(d) of the Law of the Board of Grievances establishes the 

jurisdiction of administrative courts to adjudicate disputes arising 

from contracts involving the administration, whether they are 

strictly administrative contracts or private contracts executed by the 

administration. 

This expansion of administrative court jurisdiction reflects the 

Saudi legislator's commitment to providing a specialized judicial 

mechanism that ensures the protection of the contracting parties' 

rights. However, disputes concerning administrative contracts face 

various challenges, such as procedural complexities, prolonged 

litigation, and ambiguities in certain legal provisions. This research 

focuses on identifying the shortcomings and challenges within the 

current dispute resolution system for administrative contracts in the 

Kingdom, while proposing appropriate solutions to develop the 

legal framework. It also assesses the performance of the competent 
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judicial bodies and examines alternative dispute resolution 

mechanisms, in light of the recent amendments to the Government 

Tenders and Procurement Law and its implementing regulations. 
 

Keywords: Administrative Contracts, Administrative Contract 

Disputes, Administrative Courts. 
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ا   

ـ في المملكة هـ١٤٤٠شهد نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد لعام 

ـ وقرار مجلس هـ١٣/١١/١٤٤٠وتاريخ ) ١٢٨/م(والصادر بالمرسوم الملكي رقم 

ًـ تطــورا مــستمرا مواكبــا للتغــيرات هـــ١٣/١١/١٤٤٠وتــاريخ ) ٦٤٩(الــوزراء رقــم  ً ً

وقد تم إصـدار النظـام الجديـد لـيعكس . جتماعيةالمتسارعة في البيئة الاقتصادية والا

من خلال تحديد دقيق لنطـاق . هذه التطورات ويضمن تحقيق أفضل قيمة للمال العام

تطبيقه بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة وتجنب التأثيرات الـسلبية عـلى المرافـق 

 . )١(العامة

كومية وما تحمله وتأتي أهمية اللجان في إطار عقود المنافسات والمشتريات الح

من أبعاد تتعلق بالمالية العامة والسعي لتحقيق المصلحة العامة، بالإضافة إلى القيمـة 

. )٢(المالية الكبيرة للمشاريع المتعاقد عليهـا، وهـو مـا أكدتـه المـادة الثانيـة مـن النظـام

ضـاف ًوتتميز اللجان العاملة في هذا الإطار بأهمية خاصة وفقا للنظام الجديد، الذي أ

                                                        

 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )١( المادة الثانية الفقرة )١(

هــ ١٣/١١/١٤٤٠وتـاريخ ) ٦٤٩(هـ وقـرار مجلـس الـوزراء رقـم ١٣/١١/١٤٤٠وتاريخ ) ١٢٨/م(

 تنظـيم الإجـراءات ذات الـصلة بـالأعمال والمـشتريات، - ١:  يهـدف النظـام إلى الآتي": التي تنص على

 ". ير المصالح الشخصية فيها؛ وذلك حماية للمال العامومنع استغلال النفوذ وتأث

 المـادة الثانيــة مــن نظــام المنافــسات و المـشتريات الحكوميــة الــصادر بالمرســوم الملكــي رقــم )٢(

ـــــاريخ ) ١٢٨/م( ـــــم ١٣/١١/١٤٤٠وت ـــــوزراء رق ـــــس ال ـــــرار مجل ــــــ وق ـــــاريخ ) ٦٤٩(ه وت

تنظـيم الإجـراءات ذات الـصلة  -١:  يهدف النظـام إلى الآتي": هـ التي تنص على ١٣/١١/١٤٤٠

بالأعمال والمشتريات، ومنع استغلال النفوذ وتأثير المصالح الشخـصية فيهـا؛ وذلـك حمايـة للـمال 

 تحقيق أفضل قيمة للمال العام عند التعاقـد عـلى الأعـمال والمـشتريات وتنفيـذها بأسـعار -٢.العام

اة، وتـوفير معاملـة عادلـة للمتنافـسين؛  تعزيز النزاهـة والمنافـسة، وتحقيـق المـساو-٣.تنافسية عادلة

 -٥. ضـمان الـشفافية في جميـع إجـراءات الأعـمال والمـشتريات-٤. ًتحقيقا لمبدأ تكـافؤ الفـرص

 ".تعزيز التنمية الاقتصادية
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ًلجانا فنيـة لم تكـن موجـودة في النظـام الـسابق، فـضلا عـن لجـان تخـتص بـالنظر في  ً

المنازعات الناشـئة بـين الجهـات الحكوميـة والمتعاقـدين في إطـار المنافـسات ممـا 

 .)١(ًيعكس تداركا لبعض الفجوات التنظيمية السابقة

ً، بـدءا مـن وفي هذا الـسياق، يتنـاول البحـث مختلـف الجوانـب المتعلقـة بالنظـام

الأحكام العامة للعقود الإدارية من خلال توضيح مفهوم العقد الإداري وأنواعه وأركانه 

ُوخصائصه وفقا لما وضعه وأقره نظـام المنافـسات والمـشتريات الحكوميـة الجديـد  َّ ً

ًولائحته التنفيذية، وانتهاء بالإجراءات المتبعة لحل المنازعات الناشئة عنها والدعاوى 

 .ة للنظر فيها أمام الجهات المختصة في فض المنازعات على العقود الإداريةالمقبول

ا أ:  

تنبــع أهميــة هــذا البحــث مــن أهدافــه الراميــة إلى تعزيــز كفــاءة ونزاهــة نظــام حــل 

المنازعات الناشئة عن العقود الإدارية في المملكة العربية السعودية من خـلال دراسـة 

 :ي الذي يحكم هذه المنازعات، حيث يهدف البحث إلىالإطار القانوني والإجرائ

ضمان حماية حقوق جميع الأطراف المتعاقدة، سواء كانت جهات حكومية أو  -

 .كيانات خاصة، عبر توفير آليات عادلة وفعالة لحل المنازعات

ٍتعزيز العدالة الإدارية من خلال ضمان تطبيق القانون بشكل متساو على جميـع  -

 . ضمانات كافية لحماية حقوقهمالأطراف، مع توفير

بناء وتعزيز الثقة في النظـام القـانوني عـبر تـوفير آليـات شـفافة وواضـحة لحـل  -

 .المنازعات، وتسريع وتيرة الفصل فيها وتقليل الأعباء الإجرائية على الأطراف المعنية

المساهمة في تحسين بيئة الاستثمار في المملكة من خلال توفير نظـام قـضائي  -

 .ل المنازعات التجارية والإدارية، مما يعزز الثقة في الاستثمارفعال لح

                                                        

ــم م)١( ــي رق ــوم الملك ــصادر بالمرس ــة ال ــشتريات الحكومي ــسات والم ــام المناف ــاريخ ٥٨/  نظ  بت

 هـ٢/٩/١٤٢٧ بتاريخ ٢٢٣ وقرار مجلس الوزراء رقم ٤/٩/١٤٢٧
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دعم جهود التنمية المستدامة في المملكة عبر ضمان تنفيذ المشاريع الحكومية  -

ًوفقا للمعايير القانونيـة والرقابيـة، ممـا يـساهم في تحقيـق الأهـداف الوطنيـة والتنميـة 

 .الاقتصادية المستدامة

ائية وشبه القـضائية في الفـصل وتـسوية المنازعـات توضيح دور الجهات القض -

ًالمتعلقـة بـالعقود الإداريــة، مـع التركيـز عــلى اللجـان الإداريـة المختــصة وفقـا لنظــام 

المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، ممـا يـساهم في تعزيـز الكفـاءة 

 .والشفافية في عمليات التعاقد الإداري

 والإجرائي لضمان التزام الجهات المعنية بمبادئ العدالة تطوير الإطار القانوني -

والمساواة في تسوية المنازعـات الناشـئة عـن العقـود الإداريـة، وبـما يحقـق مـصلحة 

 .جميع الأطراف المتعاقدة بشكل متوازن

ا إ: 

تتمثل إشكالية هذا البحـث في دراسـة فعاليـة وكفـاءة النظـام القـانوني والإجرائـي 

ية المنازعات الناشئة عن العقود الإدارية في المملكة العربية الـسعودية في ضـوء لتسو

يـأتي هـذا النظـام . ـهــ١٤٤٠نظام المنافسات والمـشتريات الحكوميـة الجديـد لعـام 

كمحاولة لتطوير آليات التعاقد الإداري ومواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعيـة، 

ظام يثير العديد من التساؤلات منها إشـكالية تـأخير حـل إلا أن التطبيق العملي لهذا الن

المنازعات نتيجة الاستئنافات والطعون التي تطيل الإجراءات، ممـا يـؤدي إلى تعقيـد 

يترتب على ذلك أعبـاء . العمليات وزيادة التكاليف والوقت اللازم لتسوية المنازعات

 الشفافية، مما يقوض الثقة مالية إضافية على الأطراف المتعاقدة، وقد يتسبب في نقص

بالإضـافة إلى إشـكالية مـدى فعاليـة . في النظام القانوني وقرارات الجهات المختصة

اللجان المختصة في الفصل في هـذه المنازعـات، خاصـة مـع اسـتحداث لجـان فنيـة 
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. متخصصة ولجان منوط بها النظر في المنازعات بين الجهات الحكومية والمتعاقدين

دور الوسائل الودية البديلة للقضاء مثل التوفيـق والوسـاطة والتحكـيم ويناقش البحث 

تعــد هــذه الوســائل أدوات قانونيــة فعالــة لتــسريع حــل . في منازعــات العقــود الإداريــة

وعـلى . المنازعات وتقليل الأعبـاء الماليـة والزمنيـة التـي تواجـه الأطـراف المتعاقـدة

ــة وسر ــسويات عادل ــا في تحقيــق ت ــير الــرغم مــن أهميته ــزال اســتخدامها يث يعــة، لا ي

تساؤلات حول مدى قدرتها على تحقيق التوازن بين حماية المصلحة العامة وضمان 

ًحقــوق المتعاقــدين، خــصوصا في ظــل الطبيعــة الخاصــة للعقــود الإداريــة وعلاقتهــا 

 .بالسلطة العامة

ا :  

ليـل الوضـع يتبنى هذا البحث المنهج الوصفي التحلـيلي، مـن خـلال وصـف وتح

الحــالي للمنازعــات الإداريــة المتعلقــة بعقــود المنافــسات والمــشتريات التــي يمكــن 

ويركز البحث على تحليـل النظـام . للجهات المختصة في النظام السعودي البت فيها

ـ الصادر بالمرسوم الملكي رقم هـ١٤٤٠الجديد للمنافسات والمشتريات الحكومية 

وتـاريخ ) ٦٤٩(وقـرار مجلـس الـوزراء رقـم ـ هــ١٣/١١/١٤٤٠وتاريخ ) ١٢٨/م(

ـ، الأنظمة واللوائح ذات الـصلة بموضـوع البحـث بالإضـافة عـلى هـ١٣/١١/١٤٤٠

 .الاستناد إلى مجموعة من المصادر الأولية والثانوية والمنشورات العلمية

ا :  

 :ًتم بحث دراسة هذا الموضوع وفقا لأحكام الخطة الآتية

 : ة القانونية للعقد الإداري وأركانهالطبيع: المبحث الأول

 .ماهية العقد الإداري: المطلب الأول

 .الأركان العامة للعقد الإداري: المطلب الثاني

 .الأركان الخاصة للعقد الإداري وتمييزه عن غيره:  المطلب الثالث
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الهيئات القضائية وشبه القضائية ودورها في الفصل في منازعات : المبحث الثاني

 :د الإداريةالعقو

أنواع الدعاوى في منازعات العقود الإدارية عن القرارات المرتبطة : المطلب الأول

 .والمنفصلة

 .الجهات المختصة للفصل في القضايا المتعلقة بالعقود الإدارية: المطلب الثاني

 .دور ديوان المظالم في منازعات العقود الإدارية: المطلب الثالث

  رز النتائج والتوصياتوتتضمن أب: خاتمة البحث



 )١٦٩٨(  دارد ات از  ا  ودور ا و ت ات- ات واا ء م   درا ا ا   

 ا اول
مداري وأرا  مما ا  

تُعد العقود الإدارية من الوسائل القانونية التـي تعتمـد عليهـا الجهـات الإداريـة في 

تنفيذ مهامها وتحقيق أهداف المصلحة العامة، حيث تبرز أهميتها في تنظيم العلاقات 

طـراف المتعاقـدة معهـا لتحقيـق خـدمات أو مـشاريع تتـصل التعاقدية بين الإدارة والأ

وتخضع هذه العقود لنظام قانوني مميز يختلف عن القواعد التي تحكم . بالشأن العام

العقــود المدنيــة والتجاريــة، إذ تمــنح لــلإدارة صــلاحيات خاصــة تهــدف إلى حمايــة 

عقود وأركانهـا ولذلك، يستوجب الأمر الوقوف على ماهية هذه ال. )١(المصلحة العامة

للتمييز بينها وبـين العقـود الأخـرى حيـث نـستعرض في هـذا المبحـث ثلاثـة مطالـب 

رئيسية، نبدأ في المطلب الأول بتنـاول ماهيـة العقـد الإداري وتعريفـه، ثـم نتطـرق في 

ًوأخـيرا، سنخـصص . المطلب الثاني إلى الأركان العامة التي يقـوم عليهـا هـذا العقـد

 الأركـان الخاصـة للعقـد الإداري وكيفيـة تمييـزه عـن العقـود المطلب الثالث لدراسة

 .الأخرى

                                                        

 ٣٤ص –، العقود الإدارية، دار النهضة العربية، القاهرة )٢٠٠٥(  جابر جاد نصار )١(



  
)١٦٩٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
  ا اول

   ا اداري 

يُعد تحديد مفهوم العقد الإداري من المسائل القانونية البارزة، لما له من أهمية في 

تحديد العقود التي تخضع لأحكـام القـانون الإداري، وتكـون مـن اختـصاص القـضاء 

ًإذ لا يعد كل عقد تبرمه جهة الإدارة عقدا إداريا، بل يقتصر هذا الوصف على . الإداري ً

وعـلى . ُنوع محدد من العقود التي تبرمها الجهـات الإداريـة وتعـرف بـالعقود الإداريـة

الرغم من غياب تعريف تشريعي دقيق للعقد الإداري، فقد ساهم كل من الفقه والقضاء 

اصره ومعالمه بما يميز العقود الإدارية عـن غيرهـا في تطوير هذا المفهوم وتحديد عن

 .)١(من العقود الأخرى

 في اللغــة يتكــون مـن كلمتــين تحمــلان في طيــاتهما "العقــد الإداري"فمـصطلح 

ــة، الأولى  ــة مهم ــد"دلالات قانوني ــرى " العق ــة الأولى، " الإداري" والأخ ، فالكلم

لاتفاق الذي يرتبط فيـه طرفـان أو ، تشير في اللغة إلى الربط والالتزام، وتعني ا"عقد"

، فهي منسوبة إلى الإدارة، وتشير إلى كـل مـا يتعلـق "إداري"أكثر، أما الكلمة الثانية، 

بالجهة الإداريـة أو الهيئـات الحكوميـة المـسؤولة عـن تنفيـذ الـسياسة العامـة وتقـديم 

ي يكون أحد وبالتالي، فإن العقد الإداري هو ذلك الاتفاق الذ. )٢(الخدمات للمواطنين

                                                        

: ً، يراجـع أيـضا٨ ص-، العقود الإدارية، دار النهـضة العربيـة، القـاهرة )٢٠٠٠( سعاد الشرقاوي )١(

ً، يراجـع أيـضا محمـد ١٠ ص-، العقـود الإداريـة، دار النهـضة العربيـة، القـاهرة )٢٠٠٧(أنس جعفر 

ً، العقــود الإداريــة معيــار تمييزهــا، أهــم صــورها، أحكــام إبرامهــا وفقــا لقــانون )٢٠٠٥(ســعيد أمــين 

ــات  ــة وطبيعــة الاختــصاص القــضائي بالمنازع ــه التنفيذي ــد ولائحت ــدات الجدي المناقــصات والمزاي

 .٢٢٤ – ٢٠٧ص –الناشئة عنها والتحكيم فيها، دار الثقافة العربية، القاهرة

، المعجم الوسيط، الطبعة الثانية، مطابع دار المعارف، القـاهرة )١٩٧٢(  إبراهيم أنيس وآخرون )٢(

 . ٥١٤ ص -



 )١٧٠٠(  دارد ات از  ا  ودور ا و ت ات- ات واا ء م   درا ا ا   

ويعكس هذا المصطلح الطبيعة . أطرافه جهة إدارية، ويهدف إلى تحقيق مصلحة عامة

 .)١(الخاصة للعقود الإدارية، التي تتميز بارتباطها الوثيق بالسلطة العامة وأهدافها

ُفيما يعرف العقد الإداري اصطلاحا بأنه اتفاق إرادات ينشئ التزامات، إلا أنه يتميز  ً

ًنية تجعله نوعا خاصا من العقود، كما يرى معظم الفقهاء الفرنسيينبخصائص قانو ً)٢( .

فالطبيعة الخاصة للإدارة كطرف في العقد، والأهداف التي يسعى العقد إلى تحقيقها، 

لـذا، يتطلـب . تقتضي وجود نظام قانوني مغاير عن ذلك الذي يحكـم العقـود المدنيـة

ية متخصصة تأخذ في الاعتبار هذه الخصائص تحليل العقد الإداري اتباع مقاربة قانون

وعليـه أكتفـى مجلـس الدولـة الفرنـسي بوجـود أحـد الـشرطين . لفهم طبيعته وتطبيقـه

ًللاعتراف بالعقد كعقد إداري، الأول، أن تكون الإدارة طرفا فيه، سواء بشكل مباشر أو  ً

ًرتبطـا من خلال ممثليها مـن أشـخاص القـانون الخـاص؛ والثـاني، أن يكـون العقـد م

ًبـشكل وثيـق بمرفـق عـام أو يتـضمن شروطــا اسـتثنائية غـير مألوفـة في عقـود القــانون 

 .)٣(الخاص

العقد الذي يبرمـه شـخص معنـوي : (ًووفقا للفقه المصري، فإن العقد الإداري هو

عام بقـصد تـسيير مرفـق عام أو تنظيمه، وتظهر فيه نية الإدارة إلى الأخذ بأحكام القانون 

                                                        

 ص - القـاهرة-، القـانون الإداري، الطبعـة الرابعـة، دار النهـضة العربيـة)١٩٧٨(  طعيمة الجرف )١(

٤٨٥. 

(2) De Laubadère, A. & Gaudemet, Y., Droit administratif (L.G.D.J., 

Paris, 1990), p. 616; De Laubadère, A., Traité élémentaire de droit 
administratif (4th ed., L.G.D.J., Paris, 1967), p. 291; De Laubadère, A., 
Moderne, F., & Delvolvé, P., Traité des contrats administratifs (Vol. 1, 
L.G.D.J., Paris, 1983), p. 56 et seq. 
(3) Christophe Guettier(2008), Droit des Contrats administratifs, Paris, 
Thémis, , PP. 107 et s. 



  
)١٧٠١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

ًمينه شروطا استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص، أو يخول المتعاقد مع العام، وتض

العقـد ( بأنه )٢(ًوقد عرفه البعض أيضا . )١()الإدارة الاشتراك مباشرة في تسيير مرفق عام

الذي يبرمه شخص معنوي عام بقصد إدارة أو تسيير مرفق عام أو تنظيمه، وتظهر فيه نية 

ًأحكام القانون العام، وذلك بتضمين العقد شروطا أو شروطـا جهة الإدارة في الأخذ ب ً

وبالتـالي يهـدف تحديـد العقـد الإداري إلى تطبيقـه ). غير مألوفة في القانون الخاص

 .للقانون الإداري الصحيح، وحل المنازعات الناشئة عنه بشكل عادل

العقـد ( هـو بينما عرفته المحكمة الإدارية العليـا المـصرية عـلى أن العقـد الإداري

الذي يبرمه أحد الأشخاص المعنويـة العامـة لإدارة وتـسيير مرفـق عـام ابتغـاء تحقيـق 

مصلحة عامة، متبعا في هذا الأساليب المقررة في القانون العام، بما يعني انطواءه على 

 .)٣( )نوع أخر من الشروط غير المألوفة في عقود القانون الخاص

ً العليـا المـصرية عـلى اعتبـار العقـد إداريـا إذا واستقرت أحكام المحكمة الإدارية

ًتوافرت فيه شروط محددة، وهي أن يكون أحد أطرافه جهة إدارية، وأن يكـون مرتبطـا 

ًبنشاط يخدم مرفقا عاما، وأن يتضمن شروطا خاصة غير موجودة في العقود المدنيـة ً ً .

ومن المقرر .. : (.وقد أكدت المحكمة في أحد أحكامها على هذا الرأي، حيث قالت

                                                        

ــماوي)١( ــليمان الط ــر )١٩٩١(  س ــة، دار الفك ــة مقارن ــة، دراس ــود الإداري ــة في العق ــس العام ، الأس

، العقـود )٢٠٠٥(جـابر جـاد نـصار : وفي هـذا المعنـى. ٥٢العربي، القاهرة، الطبعـة الخامـسة، ص 

 .٩الإدارية، دار النهضة العربية، القاهرة، ص 

، ١٩٩٨لــسنة ) ٨٩(، قــانون المناقــصات والمزايــدات رقــم )٢٠٠٠(  صــلاح الــدين فــوزي )٢(

 .١٤المشاكل العملية والحلول القانونية، دار النهضة العربية، القاهرة، ص 

 حتـى عـام ١٩٥٥ العليـا مـن عـام ، موسـوعة أحكـام المحكمـة الإداريـة)٢٠١٤( مجدي حافظ )٣(

 .٤٩٦١، الجزء الثامن، دار محمود للنشر، القاهرة، ص ٢٠١٠



 )١٧٠٢(  دارد ات از  ا  ودور ا و ت ات- ات واا ء م   درا ا ا   

ًفي قضاء المحكمة الإدارية العليا أن العقد يعتـبر إداريـا إذا كـان أحـد طرفيـه شخـصا  ً

ًمعنويا عاما، وكان إبرامه بشأن نشاط متصل بمرفق عام، وتضمن شروطـا غـير مألوفـة  ً ً

في نطاق القانون الخاص، ومتى اجتمعت هذه السمات في العقد الذي أبرمتـه الجهـة 

ًالاختصاص بنظر المنازعات التي تثـور بـشأنه معقـودا لمحـاكم القـضاء الإدارية كان 

ًالإداري وحدها دون غيرها إعمالا لحكـم الدسـتور والقـانون وهـو اختـصاص مطلـق 

مشددة على أن الاختصاص بنظر المنازعات .)١()...وشامل لأصل النزاع وما يتفرع عنه

ًرية حصرا، وذلك نظرا للطبيعة الناشئة عن هذه العقود هو من اختصاص المحاكم الإدا ً

 . )٢(الخاصة لهذه العقود وارتباطها بالمصلحة العامة

 ٧٨/وبمراجعة نظام ديوان المظالم في المملكة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م

ـ، نجد أن المادة الثالثة عشرة تنص على اختصاص المحاكم هـ١٩/٩/١٤٢٨بتاريخ 

. ًة بـالعقود التـي تكـون جهـة الإدارة طرفـا فيهـاالإدارية بالفصل في الـدعاوى المتعلقـ

 بتاريخ ٥١/وبالنظر إلى نظام ديوان المظالم الملغي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م

تـنص عـلى أن اختـصاص الـديوان ) د(ـ، نجد أن المادة الثامنة فقـرة هـ١٧/٧/١٤٠٢

لحكومـة أو الدعاوى المقدمة من ذوي الشأن في المنازعات التـي تكـون ا: (النظر في

وأشـارت المـذكرة الإيـضاحية لـديوان المظـالم ) ًأحد الأشخاص المعنوية طرفا فيها

ًكما بينه أن المراد بالعقد هو العقد مطلقـا سـواء كـان العقـد إداريـا (... بالعبارة التالية  ً

ًبالمعنى القانوني، أم عقدا خاصا بما في ذلك عقود العمل ً.( 

                                                        

ع، وتـــاريخ الجلـــسة .ق٤٥لـــسنة ) ٨٨٣٦(حكــم المحكمـــة الإداريـــة العليـــا في الطعـــن رقـــم )١(

، العقود الإدارية الحديثـة ذات الطـابع الـدولي )٢٠١٩( مشار إليه لدى علاء العناني ٢٣/٣/٢٠٠٨

  ١٧ ص-يها، الطبعة الأولى، مركز الدراسات العربية، القاهرةوالتحكيم ف

ن ص ١، مجموعة المكتب الفنـي، ج٢٦/٢/١٩٨٨ق، جلسة ٥٤، س )٧٦٧(نقض مدني رقم )٢(

 ) ١٣٥(، قاعدة رقم ٦٨٨



  
)١٧٠٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

على تعريف محدد للعقد الإداري، بـل تـرك هـذا كما أن النظام السعودي لم ينص 

وقد عرف ديوان المظالم العقد الـذي يخـتص بـالنظر . الأمر لتفسيرات الفقه والقضاء

ًفي المنازعات الناشئة عنه على أساس أن الإدارة طرف فيه، سواء كان العقد إداريـا أو 

 في تحديد طبيعة وقد اعتمد المنظم السعودي بشكل عام على المعنى القانوني. ًخاصا

العقد الإداري، دون وضع تعريـف تـشريعي محـدد لـه، ممـا يفـتح المجـال لتـأويلات 

. ًمتعددة تستند إلى كـون الإدارة طرفـا في العقـد والغايـة التـي يـسعى العقـد لتحقيقهـا

ــة  ــه في الأنظمــة القانوني ــد تعــددت تعريفات ــرى الباحــث أن العقــد الإداري ق ــه؛ ي وعلي

غم من تفاوت هذه التعريفات من حيث الطول والإيجاز، إلا أنها المختلفة، وعلى الر

ًوبناء على ذلك، يمكن اعتبار التعريف الراجح للعقد الإداري هو ما . تتفق في جوهرها

ِّاستقر عليـه كـل مـن القـضاء الإداري والفقـه في مـصر وفرنـسا، والـذي يعـرف العقـد  ُ

بقصد تنظيم مرفق عام، أو تسييره، العقد الذي يبرمه شخص معنوي عام (الإداري بأنه 

 .)١()ًمستخدما وسائل القانون العام

                                                        

، العقــد الإداري، الطبعــة الثانيــة، دار الفكــر العــربي للطباعــة والنــشر، )١٩٧٧( محمــود حلمــي )١(

 ٢٧ ص -القاهرة 



 )١٧٠٤(  دارد ات از  ا  ودور ا و ت ات- ات واا ء م   درا ا ا   

ما ا  
  ارن ا  اداري

يتشابه العقد الإداري مع العقود الأخرى في قيامه على مبدأ الرضا بـين طرفيـه ومـا 

قـد الإداري وعلى الـرغم مـن أن الع. ينتج عنه من التزامات متبادلة ونفاذ مفعوله بينهما

ًيتميز بوجود الإدارة كطرف فيه، مستفيدة من امتيازاتها القانونية الخاصة، إلا أن أركانه 

. ًلا تختلف كثيرا عن أركان العقود الأخرى، والتي تتمثل في الرضا، المحل، والسبب

ًما يجعله خاضعا في جوهره للمبادئ العامة للعقود، مع الحفاظ على خـصوصيته مـن 

  . فات التي تفرضها طبيعة الطرف العام وغايات المصلحة العامةخلال الإضا

ًيعد الرضا ركنا جوهريا في صحة العقد الإداري، حيـث : ا: ا اول  - ً

. يتطلب توافق إرادة الطرفين، الإدارة والمتعاقد، على إبرام العقد بشروطه المتفق عليها

ًويشترط أن يكون هذا الرضا حرا وخاليا من العي . وب كـالغلط أو الإكـراه أو التـدليسً

ُبينما لا تواجه الجهة الإدارية مشكلة في تحقيق إرادتهـا، لأنهـا تعـبر عـن إرادتهـا مـن 

خلال الإجراءات الإدارية التي تتبعها وصياغة العقد، تبرز الإشكالية في حالة المتعاقد 

ًمعها، خاصة إذا كان شخصا طبيعيا ًلإداريـة مـؤهلا يجب أن يكون من يمثـل الجهـة ا. ً

ًقانونيا لذلك، كما يجب على المتعاقد إثبات إرادته الحرة في إبرام العقـد عـن طريـق 

ـــشاركة في  ـــديم العـــروض والم ـــل تق ـــة، مث ـــة المتبع ـــالإجراءات القانوني ـــزام ب الالت

ًالمناقــصات، والتــي يــتم الإعــلان عنهــا وفقــا للطــرق القانونيــة المنــصوص عليهــا في 

ٍك، يضمن النظام القانوني أن العقد الإداري يـستند إلى تـراض بذل. الأنظمة المختلفة

ٍحر ومتساو بين الطرفين، مما يكفـل حمايـة مـصالحهما المـشروعة ويـضمن شـفافية 

 .)١(وعدالة التعاقد

                                                        

، العقـــود الإداريــة طبقــا لأحكـــام نظــام المنافــسات والمـــشتريات )٢٠٢٣(صــباح المــصري )١(

 .٦١ ص -الحكومية السعودي، الطبعة الرابعة، دار الكتاب الجامعي للنشر والتوزيع، الرياض



  
)١٧٠٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

-  ما ا :هو العنصر الأساسي الذي يسعى المتعاقدان لتحقيقه من : ا

لـضمان . ق الـذي يـشكل موضـوع التعاقـدخلال إبرام العقد، وهو يمثل الشيء أو الحـ

ًصحة العقد، يجب أن يكون المحل موجودا فعليا وقابلا للتداول وفقا للقانون ً ً بمعنى . ً

ًآخر، لا يجوز التعاقد على شيء غير موجود أو محظور قانونـا، كـما لا يمكـن التعاقـد 

ب أن يكـون علاوة على ذلك، يجـ. على أشياء لا يمكن نقل ملكيتها أو الاستفادة منها

ًالمحل محددا بوضوح في العقـد، ممـا يـسهل تحديـد حقـوق والتزامـات كـل طـرف 

 .)١(ًويساعد في تجنب أي غموض قد يؤدي إلى النزاعات مستقبلا

-  ا ا :حيث لا يكتمل العقد إلا بوجـود سـبب مـشروع يـدعو : ا

 خلال العقد، ويجب أن هذا السبب يمثل الغاية التي تسعى الإدارة لتحقيقها من. لذلك

ًونظرا للإجـراءات الرقابيـة . يتوافق مع الأهداف العامة للإدارة والقوانين المعمول بها

التي تخضع لها العقود الإدارية، فإن إقدام جهة الإدارة عـلى إبـرام عقـد دون سـبب أو 

ًبسبب باطل يعد أمرا نادرا ة في ًلذا، يجب أن يكون السبب مشروعا، مثل رغبـة الإدار. ً

إنشاء مدرسة جديدة لتلبية احتياجات المجتمع المحلي، حيث يكون توفير خدمة عامة 

ًللمواطنين هدفا قانونيا مشروعا ً ًومـن الـضروري أن يكـون هـذا الـسبب قانونيـا، وألا . ً

ًوبناء على . يتعارض مع أي نص قانوني أو مبدأ من مبادئ النظام العام والآداب العامة

ً للعقود الإدارية، فإن وجود سبب غير مشروع فيها يعتـبر اسـتثناء نـادر الطبيعة القانونية ُ

  .)٢(الحدوث

                                                        

ة، دار الكتـب القانونيـة، القـاهرة)٢٠٠٧( محمود صبرة )١(  - َّـ، إعداد وصياغة العقود الحكومي

 .٤٥ص 

ُ، العقـــود الإداريـــة في ضـــوء المنافـــسات والمـــشتريات )٢٠٢٠( بـــن صـــالح المطـــوع  ســالم)٢( ُ َّ

 .٢٢ ص-َّالحكومية، الطبعة الثالثة، مركز دار المسلم، الرياض



 )١٧٠٦(  دارد ات از  ا  ودور ا و ت ات- ات واا ء م   درا ا ا   

ا ا  
  ارن ا  اداري وه  ه

ًيتفــرد العقــد الإداري عــن عقــود القــانون الخــاص بعــدة خــصائص تجعلــه مميــزا 

أطرافه من جهات القـانون العـام ُبارتباطه الوثيق بإدارة المرافق العامة، حيث يبرم أحد 

ّوفي هذه العقود، تغلـب . بهدف تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق المصلحة العامة ُ

المصلحة العامة على الخاصة، مما يـؤدي إلى عـدم تكـافؤ الالتزامـات المتبادلـة بـين 

وتتمتــع جهــة الإدارة بــسلطات وامتيــازات اســتثنائية لا تتــوفر للطــرف . أطــراف العقــد

تهدف هـذه الخـصائص إلى . خر، الأمر الذي يعكس الطبيعة الخاصة لهذه العقودالآ

تحديد القانون الواجب التطبيق، والمحكمة المختصة بالنظر في المنازعـات الناشـئة 

عنها، وتحديد طرق تعويض المتعاقد مع جهة الإدارة وآليات حل النزاعـات التـي قـد 

ا بين حماية المصلحة العامة وحقوق الأطراف ًتنشأ بين أطراف العقد، بما يحقق توازن

 .)١(المتعاقدة

أو :ن امص اأ   داريا ا ط ن أ أن  
ًلتصنيف العقد كعقـد إداري، يجـب أن يكـون أحـد طرفيـه شخـصا مـن أشـخاص 

البلديات القانون العام، مثل الدولة أو جهة إدارية مركزية أو لامركزية، كالمحافظات و

إذ يتعـين أن تكـون الإدارة أحـد الأطـراف لإسـباغ الـصفة . أو مؤسسات الدولة العامـة

ُفي المقابل، العقود التي تبرم بـين أطـراف مـن أشـخاص القـانون . الإدارية على العقد

ًالخاص، مثل الأفراد أو الشركات أو الجمعيات، لا تعتـبر عقـودا إداريـة، بـل تخـضع 

، حتى وإن كان موضوع العقد يتعلق بمرفق عـام أو إذا كانـت لأحكام القانون الخاص

 .)٢(إحدى الجهات الخاصة تخضع لرقابة الدولة

                                                        

، العقــد الإداري، الطبعــة الثانيــة، دار الفكــر العــربي للطباعــة والنــشر، )١٩٧٧( محمــود حلمــي )١(

 ٣٢ص –القاهرة 

ــديحا)٢( ــد ال ــي زاي ــد ملف ــة )٢٠٢٣(ني ماج ــوث الفقهي ــة البح ــة، مجل ــود الإداري ــصائص العق ، خ

 .١٧٢٤ ص -والقانونية، العدد الثاني والأربعون، كلية الشريعة والقانون دمنهور 



  
)١٧٠٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

ًومع ذلك، يمكن اعتبار العقد إداريا إذا كانت جميع أطرافه من أشـخاص القـانون  ُ

ُالخاص، شريطة أن يبرم لصالح جهـة معنويـة عامـة ولـيس لمـصلحة خاصـة، بحيـث 

عـلى .  الجهة المعنوية العامـة، ولـيس عـلى الـشخص المتعاقـدتترتب آثار العقد على

ًسبيل المثال، إذا كانت إحدى شركات الدولة طرفا في العقد، فإن العقد يعتبر إداريـا ُ ً .

متـى (وقد أكدت المحكمة الإدارية العليا المصرية هذا المبدأ، حيث نصت عـلى أنـه 

ساب الإدارة ومـصلحتها، فـإن هـذا تبين أن التعاقد من قبل فرد أو هيئة خاصة كان لحـ

وبالتـالي، . )١()التعاقد يكتسب صـفة العقـد الإداري إذا تـوفرت فيـه العنـاصر الأخـرى

يمكن القول إن الشركات التابعة للدولة، على الرغم من كونها أشخاص قانون خاص، 

ُفإن العقود التي تبرمها تظل ذات طابع خاص وتخضع للقانون الخاص ما لم تكن تبرم 

 .لصالح الجهة العامة

م :  ا ار  

ًلكي يعتبر العقد إداريا، يجب أن يكون مرتبطا بمرفق عام من حيث التنظيم والإدارة  ً ُ

َّويعرف المرفق العام على أنه النشاط الذي تقوم به الإدارة إما بشكل مباشر أو . والتنفيذ ُ

اع حاجـات الجمهـور ولـيس لتحقيـق تحت إشرافها وتوجيهها ورقابتها، بهـدف إشـب

خـضوع ) ١: ويجب أن تتوفر العناصر الأساسـية للمرفـق العـام، والتـي تـشمل. الربح

تحقيق النفع العام من ) ٣إنشاء الدولة للمشروع، و) ٢المشروع للسلطة العامة للدولة، 

وعندما تتوافر هذه العناصر، يكتسب العقد الصفة الإداريـة، ويـشمل ذلـك . المشروع

                                                        

ــا المــصرية، الطعــن رقــم )١( ــة العلي ، ٧/٣/١٩٦ ق ع، جلــسة ٧لــسنة ) ١٥٥٨( المحكمــة الإداري

، خــصائص )٢٠٢٣(ايــد الــديحاني ، مــشار إليــه، ماجــد ملفــي ز٧٦٣ ص ٦٣ رقــم ٩مجموعــة س 

العقود الإدارية، مجلة البحوث الفقهية والقانونية، العـدد الثـاني والأربعـون، كليـة الـشريعة والقـانون 

 .١٧٢٥ ص -دمنهور



 )١٧٠٨(  دارد ات از  ا  ودور ا و ت ات- ات واا ء م   درا ا ا   

لعقود المتعلقة بتنظيم أو استغلال أو تسيير المرفق العام، أو تلك التـي تقـدم مـواد أو ا

 .)١(خدمات للمرفق

ًيمكن أن يعتبر العقـد إداريـا، حتـى لـو كـان جميـع أطرافـه مـن أشـخاص القـانون  ُ

ُالخاص، شريطة أن يبرم لصالح شـخص معنـوي عـام ولـيس لمـصلحة خاصـة، ممـا 

في السياق الفرنسي، . عقد ترتب على الشخص المعنوي العاميجعل الآثار القانونية لل

ُلا يشترط أن يحتوي العقد على شروط استثنائية غير مألوفة في عقود القانون الخاص 

ًليعتبر عقـدا إداريـا، بـل يكفـي أن يكـون العقـد متـصلا بقـوة بـالمرفق العـام ً ، وعـلى  )٢(ًُ

 التي يعتمدها القضاء الفرنـسي في مـا النقيض، لم يتبع القضاء الإداري العربي التفرقة

ًيتعلق بشرط اتـصال العقـد بـالمرفق العـام، حيـث يعتـبر العقـد إداريـا إذا كـان مرتبطـا  ً

ًبالمرفق العام بشكل أو بآخر، سواء كان هذا الاتصال قويا أو ضعيفا ً)٣(. 

 :  و ا وط ا  أن  
ًلكي يعتبر العقد إداري ًا، يجب أن يتضمن شروطا استثنائية وغير مألوفـة، بالإضـافة ُ

ًإلى أن يكون أحد طرفيه شخصا من أشخاص القانون العام أو أن يتعلق بإدارة وتـسيير 

ًيعتــبر هــذا المعيــار أساســا في تمييــز العقــود الإداريــة عــن عقــود القــانون . مرفــق عــام ُ

تُفرض في التعاقد ولا يوجد لهـا ُالخاص، حيث يقصد بالشروط الاستثنائية تلك التي 

مثيل في عقود القانون الخـاص، كامتيـازات تـشترطها الإدارة لنفـسها، ممـا يـشير إلى 

 .)٤(استخدام أساليب الإدارة العامة

                                                        
ــديحاني )١( ــد ال ــي زاي ــد ملف ــة )٢٠٢٣(ماج ــوث الفقهي ــة البح ــة، مجل ــود الإداري ــصائص العق ، خ

 .١٧٢٨ ص - الشريعة والقانون دمنهور والقانونية، العدد الثاني والأربعون، كلية

، تطور طريقة ومعيار تمييز وتحديـد العقـد الإداري في القـانون )١٩٩٣(  جورجي شفيق ساري )٢(

 .٨ ص -المصري والفرنسي، دار النهضة العربية، القاهرة

 ، القـانون الإداري العـام والمنازعـات الإداريـة، الجـزء الأول، منـشورات)٢٠١١(  جورج سعد )٣(

 .٣٧٥ ص -، بيروت١الحلبي الحقوقية، ط 

ــديحاني )٤( ــد ال ــي زاي ــد ملف ــة )٢٠٢٣(ماج ــوث الفقهي ــة البح ــة، مجل ــود الإداري ــصائص العق ، خ

 .١٧٣٢ ص -والقانونية، العدد الثاني والأربعون، كلية الشريعة والقانون دمنهور 



  
)١٧٠٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
َّوقد عرف القضاء الإداري في فرنسا الشرط الاستثنائي بأنه الشرط الذي يمنح أحد 

. مألوفة في القـانون المـدني أو التجـاريًالطرفين حقوقا أو يفرض عليه التزامات غير 

بينما لم يأخذ القضاء الإداري العربي بهذه التفرقـة بـين الاتـصال القـوي أو الـضعيف 

ُبالمرفق العام، حيث يعتبر الأهم هو وجود ارتباط ما بالمرفق العام، مما يجعل العقد 

 - ٢لى تنفيذ العقد،  سلطة الإدارة في الإشراف ع-١: ومن أمثلة هذه الشروط. )١(ًإداريا

 -٣. حقها في إجراء تعديلات على العقد بإرادتها المنفردة دون موافقة الطرف الآخر

سلطة توقيع الجزاءات على المتعاقدين عند إخلالهم بالتزاماتهم العقدية، بما في ذلك 

 . )٢( فسخ العقد إذا اقتضت المصلحة العامة

 يجد قوامه في أن الجهـة القائمـة عـلى إن تضمين العقود الإدارية شروطا استثنائية

تتطلـب هـذه الـشروط . إدارة المرفق العام الأدوات اللازمة لتحقيق المـصلحة العامـة

والضمانات، التي تتميز بها العقـود الإداريـة عـن غيرهـا، تمكـين الإدارة مـن ممارسـة 

ضـافة من بين هذه الأدوات، الحـق في تعـديل العقـد بالحـذف أو الإ. )٣(مهامها بكفاءة

لا تعتمــد هــذه الــشروط . لــضمان تحقيــق أهــداف المرفــق العــام والمــصلحة العامــة

بالضرورة على وجودها في نـصوص العقـد، بـل تـستمد مـشروعيتها مـن الحاجـة إلى 

 .)٤( تحقيق المصلحة العامة وضمان انتظام سير المرفق العام بفعالية واستمرارية

                                                        

لعــربي، القــاهرة، ص ، مبــادئ القــانون الإداري، دار الفكــر ا)٢٠٠٧( ســليمان محمــد الطــماوي )١(

 ٦٤٥ ص - ٩٤٢

في تعـديل العقـود الإداريــة ) صـاحبة المناقــصة(، سـلطة الإدارة )٢٠١٤(  فـؤاد نـصر االله عــوض )٢(

 ٥٥وحق المتعاقد معها في توفير الضمانات المالية له، مجلة البحوث القانونية والاقتـصادية، العـدد 

 . وما بعدها٤٠٥ص 

ــدالوهاب )٣( ــت عب ــد رفع ــشورات الحلبــي ،)٢٠٠٣( محم ــانون الإداري، من ــام الق ــادئ واحك  مب

 ٤٩٨ص –الموثوقة، بيروت

ــاد )٤( ــثمان عي ــد ع ــة، )١٩٧٣( أحم ــضة العربي ــة، دار النه ــود الإداري ــة للعق ــسلطة العام ــاهر ال ، مظ

 ٩٣ ص-القاهرة



 )١٧١٠(  دارد ات از  ا  ودور ا و ت ات- ات واا ء م   درا ا ا   

  ا  ا اداري وه
ز جميع العقود التي تبرمها الجهات الإدارية بصفة السلطة العامة واستخدام لا تتمي

ًأساليب الإدارة التي تعكس طبيعتها كجهـة إداريـة، إذ قـد تـبرم الجهـة الإداريـة عقـودا 

ًبوصفها شخصا معنويا متساوية بذلك مع غيرها من الأشخاص المعنوية يُعـرف هـذا . ً

ًاص، أو ما يشار إليه أحيانا بعقود الإدارة الخاصةالنوع من العقود بعقود القانون الخ ُ)١( 

في هذه الحالات، تتعاقد الجهة الإدارية دون الرجوع إلى صلاحياتها الخاصة، كما أن 

 .ًهذه العقود لا تتضمن شروطا استثنائية

العقود التي يبرمها (وفي هذا السياق، قضت المحكمة الإدارية العليا المصرية بأن 

ون العام مع الأفراد بمناسبة ممارستها لنشاطها في إدارة المرافق العامـة أشخاص القان

ًوتسييرها، ليست سواء، فمنها مـا يعـد بطبيعتـه عقـدا إداريـا تأخـذ فيـه الإدارة بوسـائل  ً ً

القانون العام بوصفها سـلطة عامـة تتمتـع بحقـوق وامتيـازات لا يتمتع بمثلها المتعاقد 

فراد في عقود فتبرم عقودا مدنية تستعين فيها بوسـائل القـانون معها، وقد تنزل منزلة الأ

 . )٢( )الخاص

دارة اد او دارد اا  ا أو 

تتشارك العقود الإدارية وعقـود الإدارة الخاصـة في عـدة أوجـه تـشابه تـبرز طبيعـة 

 :التعاقد ومبادئه القانونية

ود أن تكــون الإرادة المتبادلــة بــين الأطــراف يتطلــب كــلا النــوعين مــن العقــ: ًأولا

. واضحة ومستقلة وخالية من أي عيوب قد تؤثر على صـحتها، مثـل الإكـراه أو الغلـط

                                                        

، معيــار العقــد الإداري دراســة مقارنــة، رســالة دكتــوراه، كليــة الحقــوق )١٩٨٧( ثوريــة لعيــوني )١(

، العقود الإدارية طبقا لأحكام نظام )٢٠٢٣(صباح المصري : ة عين شمس، القاهرة، مشار إليهجامع

المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي، الطبعة الرابعة، دار الكتاب الجامعي للنـشر والتوزيـع، 

 .٧٢ ص -الرياض

، مجموعـة ٢٤/٣/١٩٦٨ ق ع، جلـسة ١١ لـسنة ٥٥٩   المحكمة الإدارية العليـا، الطعـن رقـم )٢(

 .١٩٨٠-١٩٦٥المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في خمسة عشر عاما 



  
)١٧١١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
ًفالتوافق بين الإرادتين على إحداث أثر قانوني معين من خلال إبرام العقد يعـد أساسـا 

 .)١(ن التعاقدًجوهريا في جميع أنواع العقود، مما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة م

تخضع المنازعات التي تنشأ عن كلا النوعين مـن العقـود لـسلطة القـضاء أو : ًثانيا

لا يميز القانون بين أنواع العقود في هذا السياق، إذ . التحكيم كوسائل لحل الخلافات

ًيسمح للأطراف المتعاقـدة بـاللجوء إلى القـضاء أو التحكـيم وفقـا للأنظمـة القانونيـة  ُ

ا، مما يضمن عدالة وحياديـة الإجـراءات القانونيـة المتبعـة، سـواء كانـت المعمول به

 .)٢(الأطراف من الجهات الحكومية أو الأفراد

يتمتـع الطرفـان في جميـع العقــود بحـق اللجـوء إلى الطـرق القانونيـة لحــل : ًثالثـا

هذه الميزة . المنازعات، سواء كانت هذه الطرق تقليدية كالمحاكم أو بديلة كتحكيم

عزز الاستقرار القانوني وتوفر ضمانات للأطراف المتعاقدة بأن حقوقهم ومصالحهم تُ

 .)٣(ستحظى بالحماية الكاملة في حال نشوب أي نزاع

دارة اد او دارد اا  فا أو 
تتجلى أوجه الاختلاف بين العقود الإدارية والعقود التي تبرمهـا الجهـات الإداريـة 

 :تها الخاصة في عدة جوانب رئيسيةبصف

أو :   ا اا مما تخضع العقـود الإداريـة للقـانون العـام، : ا

الذي يتضمن الأنظمة والإجراءات الخاصة التي تفرضـها الدولـة لتنظـيم العلاقـة بـين 

لسعودية، فعلى سبيل المثال، في المملكة العربية ا. )٤(الجهة الإدارية والمتعاقدين معها

                                                        
ــصري )١( ــباح الم ــسات والمــشتريات )٢٠٢٣(  ص ــام المناف ــا لأحكــام نظ ــة طبق ، العقــود الإداري

 .٧٣الحكومية السعودي، مرجع سابق، ص 

ــصري )٢( ــباح الم ــام)٢٠٢٣(  ص ــا لأحكــام نظ ــة طبق ــسات والمــشتريات ، العقــود الإداري  المناف

 .٧٣الحكومية السعودي، مرجع سابق، ص 

، العقـود الإداريــة الحديثـة ذات الطـابع الــدولي والتحكـيم فيهـا، الطبعــة )٢٠١٩( عـلاء العنـاني )٣(

 ١٧ ص-الأولى، مركز الدراسات العربية، القاهرة 

 - في العقود الإدارية ماهيتها، الشروط الاستثنائية وغير المألوفة )٢٠١٩(  عاطف سعدي محمد علي )٤(

 .٥٢ ص - قيمتها القانونية، دراسة تحليلية مقارنة، مجلة الرأي القانوني، العدد التاسع، البحرين



 )١٧١٢(  دارد ات از  ا  ودور ا و ت ات- ات واا ء م   درا ا ا   

تتقيد العقود الإدارية بنظام المنافـسات والمـشتريات الحكوميـة، بيـنما تخـضع عقـود 

وقـد دعـم . )١(الإدارة الخاصة لقواعد القانون الخاص، مثل النظام المـدني والتجـاري

هذا الاختلاف القضاء المصري، حيث قضت المحكمة الإدارية العليا بأن العقود التي 

ا الخاصة لا تخضع للقانون العام إذا كانت لا ترتبط بإدارة مرفـق تبرمها الإدارة بصفته

العقد الإداري الـذي تبرمـه أحـد أشـخاص (حيث أكدت المحكمة أن . عام أو تسييره

القانون العام بقصد إدارة مرفق عام أو بمناسبة تسييره، ويظهر نيته في الأخـذ بأسـلوب 

 مألوفة في القانون الخاص، يخـضع ًالقانون العام من خلال تضمين العقد شروطا غير

أما إذا تعلق العقـد ببيـع إحـدى الوحـدات الـسكنية التـي تقيمهـا الإدارة . للقانون العام

للأفــراد، فإنــه يخــضع لأحكــام القــانون الخــاص، حتــى وإن تــضمن بعــض الــشروط 

 .)٢()الاستثنائية، لأنه لا يتصل بنشاط مرفق عام بقصد تسييره أو تنظيمه

م :   ا  يتميز العقد الإداري بعدم التكافؤ بـين الطـرفين : ا

المتعاقدين، حيث تمتلك الجهة الإدارية امتيـازات وصـلاحيات خاصـة لا يتمتـع بهـا 

تشمل هـذه الـصلاحيات، عـلى سـبيل المثـال، حـق الإدارة في تعـديل . الطرف الآخر

الطــرف المتعاقــد في حــال شروط العقــد بإرادتهــا المنفــردة أو فــرض عقوبــات عــلى 

يعتبر هذا التفاوت في المراكز القانونية للطرفين من أهم الفوارق بين . إخلاله بالتزاماته

                                                        

ــصري )١( ــباح الم ــسات والمــشتريات )٢٠٢٣(  ص ــام المناف ــا لأحكــام نظ ــة طبق ، العقــود الإداري

 .٧٣الحكومية السعودي، مرجع سابق، ص 

، ٢٤/١١/٢٠٠٤ ق ع، جلـسة ٤٢ لـسنة ٥٨١١ليا المصرية، الطعن رقـم  المحكمة الإدارية الع)٢(

، الــشروط الاســتثنائية وغــير المألوفــة في العقــود )٢٠١٩(عــاطف ســعدي محمــد عــلي : مــشار إليــه

 قيمتهـا القانونيــة، دراسـة تحليليـة مقارنـة، مجلــة الـرأي القـانوني، العـدد التاســع، -الإداريـة ماهيتهـا

 ٥٣ ص -البحرين 



  
)١٧١٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

العقود الإدارية وعقود الإدارة الخاصة، حيث يتساوى الطرفان في العقود الخاصة في 

عـن الحقوق والواجبـات دون أن تتمتـع جهـة الإدارة بـأي امتيـازات اسـتثنائية تميزهـا 

 . )١(الطرف الآخر

                                                        

محمد حسين عيـد، محـاضرات في العقـود الإداريـة، كليـة الدراسـات التطبيقيـة وخدمـة إيهاب )١(

 : على الرابط. ٤ ص -المجتمع، جامعة الملك سعود 

https://faculty.ksu.edu.sa/ar/eheid/course/312337  



 )١٧١٤(  دارد ات از  ا  ودور ا و ت ات- ات واا ء م   درا ا ا   

ما ا  
 دارد ات از  ا  ودور ا و ت اا  

ًشهد هيكل العقود الإدارية تطورا في منظومتها التعاقدية، بما يتماشى مع متطلبات 

، وآليـة )١(مالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصـة كـأداة في تطـوير وأداء المرفـق العـا

لتحقيق وظيفة الدولة، وانعكاسها على توسيع نطاق التعاقد بهدف تحسين الخـدمات 

 . )٢(واستمراريتها

وفي هذا الإطار، يمكن إجمال الموضوعات الجوهرية للدعاوى المقبولـة للنظـر 

 :فيها أمام الجهات المختصة في فض المنازعات على العقود الإدارية في الآتي

 .تعلقة بإبرام العقد الإداري وإجراءات التعاقدالمنازعات الم -

 .المنازعات المتعلقة بتنفيذ العقد الإداري وما ينشأ عنه من التزامات -

 .المنازعات المتعلقة بإنهاء العقد الإداري وما يترتب عليه من آثار -

وتتــسم هــذه المنازعــات بالطــابع الإداري، والتــي تخــضع لاختــصاص الجهــات 

 .ائية المتخصصة في فض المنازعات الإداريةالقضائية وشبه القض

ًأولا، أنواع الدعاوى في منازعات : وفي هذا المبحث، سنتناول ثلاثة مطالب رئيسة

ًثانيـا، الجهـات ). المطلـب الأول(العقود الإدارية عن القرارات المرتبطة والمنفصلة 

كـل جهـة المختصة بالفصل في هذه المنازعات والأدوار والاختصاصات المختلفة ل

ًوأخيرا، سنخصص المطلب الثالث لدور ديوان المظالم في فـض ). المطلب الثاني(

 .منازعات العقود الإدارية

                                                        

للعقـد الرقابة القضائية على مدى التزام الإدارة بإعادة التوازن المـالي ). ٢٠٢٤(محمودي منقور )١(

 :  على الرابط١٩-١، ) ١(١١، مجلة الدراسات الحقوقية. الإداري

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/246461  

، التطــــــورات الاقتصادية الحديثة وإعـــــــادة تنظـيم )٢٠٢٠(أحمد مبخوتة، سيد علي شرماط )٢(

 Annales de l’universitéائـر الجانـب التعاقـدي في العقـود الإداريـة، حوليـات جامعـة الجز

d’Alger على الرابط. ، الجزائر٤٣٩-٤١٨، ص ٣٤، ع : 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/114193   



  
)١٧١٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
  ا اول

 وا ارات اا  دارد ات از  وىاع اأم  
وقد استقر من دعاوى القضاء الكامل، ) د/١٣(ًتعتبر الدعاوى الإدارية وفقا للمادة 

الفقه والقضاء على أن لقاضي دعـاوى القـضاء الكامـل صـلاحية الحكـم عـلى الجهـة 

، حيث يقتـصر دور القـاضي )١( الإدارية باتخاذ إجراء معين، على خلاف دعاوى الإلغاء

 )٢(الإداري على إلغاء القرار أو رفض إلغائه

ال تتعلـق بـشكل وتتخذ الدعاوى القضائية في منازعات العقود الإدارية عـدة أشـك

رئيسي بصحة العقد أو أثـاره، وبالتـالي تختلـف الـشروط الموضـوعية لقبـول طلبـات 

ًالمدعي وفقا لطبيعة الدعوى المقامة أمام القضاء، ولكل دعوى شروطها الموضوعية 

المختلفة عن الدعوى الأخرى بحسب ما يطلبه المـدعي، ويجـب أن يكـون موضـوع 

 :ًالمتعلق بالعقد أو منفصلا عنه، على النحو التاليًالدعوى خاصا بالقرار الإداري 

ا  ارات اا:  
تُعتبر ضمن اختصاص قاضي الإلغاء، وهي القرارات التي تصدرها السلطة الإدارية 

وتعد نظرية القرارات المنفصلة . ، أي قبل صدور قرار الاستحقاق)٣(قبل اكتمال العقد

                                                        

ل لتـسوية اختـصاص القـضاء الكامـ. ٢٠٢١.  كريم، زانا رؤوف حمة ورشيد، أواز خالد محمـد)١(

، ص ١. ،ع٧. مجلـة جامعـة التنميـة البـشرية، مـج. مقارنـة-دراسة تحليلية: منازعات العقود الإدارية

 . https://search.emarefa.net/detail/BIM-1452880: على الرابط. العراق. ٥٤-٤٣

 لا يقـع طلــب دفــع الرســوم المرتبطـة بالــدعوى ضــمن نطــاق دعـوى الإبطــال، التــي يقتــصر دور )٢(

قضاء فيها على الإبطال أو الرفض، بل يقع ضمن نطـاق دعـاوى العقـود الإداريـة التـي يـمارس فيهـا ال

القضاء اختصاصه الكامل ولا يقتصر دوره على إلغاء القرار المعيب، بل على الفـصل في الموضـوع 

 ١٤٣٦حكم منـشور في مجمـع الأحكـام والقواعـد الإداريـة لـسنة . وإلزام الجهة باتخاذ إجراء معين

 ٢٣٣٤هـ، ص 

 -وجيز دعوى الإلغاء وفق أحكام القضاء، شركة ناس للطباعة، القاهرة) ٢٠١٠( فكري، فتحي )٣(

 . ٩٤ص 



 )١٧١٦(  دارد ات از  ا  ودور ا و ت ات- ات واا ء م   درا ا ا   

قـه والقـضاء للعمـل بهـا، وتقتـضي قبـول طلبـات إلغـاء نظرية قضائية اسـتقر عليهـا الف

والقرار . )١(القرارات الصادرة عن إبرام فعل تعاقدي ما دام انفصالها لا يؤثر على العقد

المنفــصل هــو قــرار يــساهم في تكــوين العقــد الإداري، ويهــدف إلى إكمالــه، إلا أنــه 

 هو إمكانيـة الطعـن بإلغـاء ًمنفصل عنه في طبيعته، لذا استقر عليه الفقه والقضاء شكلا

هذه القرارات أمام ديوان المظالم، لأن القرار لا يدخل ضمن نطاق الارتباط التعاقدي 

مـن نظـام ) ب/١٣(ً، وفقـا للـمادة )٢(ًالذي يسمح بـالطعن بالإلغـاء مـستقلا عـن العقـد

 .)٣(الديوان

 ارات اا:  
من نظام الديوان، مثل قرار ) د/١٣ (ًتقع ضمن اختصاص قاضي العقود وفقا للمادة

مصادرة الضمان الأولي أو النهائي أو الوديعة للمتعاقد مع الإدارة أو قرار الحجز على 

 .)٤(معداته أو قرار سحب المشروع وتنفيذه على حسابه أو قرار فسخ العقد

 :ع اى  دى ا أو امء
ي، حيث إن الفسخ الإداري إجراء تقـوم يختلف الفسخ الإداري عن الفسخ القضائ

بــه الجهــة الإداريــة، إمــا نتيجــة لخــلاف المتعاقــد عــن التزاماتــه التعاقديــة أو لتحقيــق 

                                                        

دراســة : الاختــصاص القــضائي في مجــال المنازعــات الإداريــة). ٢٠٢١. (ولــد أحمــد، الطــاهر)١(

ــة والتنميــة، ع. مقارنــة ــرابط .، المغــرب٢٠٠-١٦١،١٨٥المجلــة المغربيــة لــلإدارة المحلي  عــلى ال

http://search.mandumah.com/Record/1280871 ٢٠٠ - ١٨٥، ١٠١، ص . 

، الأسـس العامـة للعقـود الإداريـة، دار الفكـر الجـامعي، )٢٠٠٥(عبد العزيز خليفة عبـد المـنعم )٢(

-https://catalogue-biblio.univ:  عــــــــلى الــــــــرابط. ٣٣٨ص -الإســــــــكندرية، مــــــــصر 

setif.dz/opac/index.php?lvl=author_see&id=16852  

 على سبيل المثال، قـرار اسـتبعاد شـخص مـن المنافـسة العامـة، وقـرار تمديـد المنافـسة، وقـرار )٣(

  الإدارةالتعاقد، أو قرار مصادرة الضمان الأولي لغير المتعاقد مع

. مجلــة الجامعــة العراقيــة، مــج. ، انهــاء العقــد الاداري بالفــسخ)٢٠١٨( حيــدر محمــد زيــدان )٤(

 : على الرابط. ٧١٥-٦٩٩.  ص ص-، العراق٢ / ٤٠. ، ع٢٠١٨

https://search.emarefa.net/detail/BIM-918050 



  
)١٧١٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

، أما الفسخ القضائي فهو ما )٢(، حتى وإن لم يخل المتعاقد بالتزاماته)١(المصلحة العامة

قـد، والـذي يحكم به القاضي الإداري بعد دعوى يرفعها مـن لـه مـصلحة في فـسخ الع

 .ًغالبا ما يكون المتعاقد مع الإدارة

ًيعد ديوان المظالم الجهة المختصة اختصاصا عاما أصليا للنظـر في منازعـات  - ً ً

 .)٣(العقود الإدارية بشكل عام

اللجان التي أنشأها المشرع للفصل في بعض المسائل إما أن تفصل في مسائل  -

ات عـلى المخـالفين لنظـام المنافـسات تنشأ قبل إبرام العقد الإداري، أو تفرض غرامـ

والمشتريات، أو تفصل في المنازعات ذات الطابع الفني، ولا تنازع هذه اللجان ديوان 

المظــالم في أي مــن اختــصاصاته العامــة أو الخاصــة، وإنــما أنــشأت كوســيلة لحــسم 

 .)٤( المنازعات الخاصة بشكل أسرع

يلها خاضـعين لـديوان أن المشرع السعودي جعل هذه اللجان واختصاص تشك -

 .)٥( المظالم والعاملين تحت مراقبته وإشرافه

                                                        
(1) Sararu, C. S. (2011). The termination of administrative contracts in the 
Romanian and French law. Acta U. Danubius Jur., p17. 

، المنازعـات الإداريـة في المملكـة العربيـة الـسعودية، الطبعـة الثانيـة، )٢٠٢٠( حسان المـؤنس )٢(

 : على الرابط. ٢٠١ص -مكتبة ديوان المتنبي، السعودية

https://diwanalmutanabi.com/products / 

، التأهيل الـشرعي لقـضاة ديـوان المظـالم الـسعودي وأثـره عـلى )٢٠١٩(خطار  شطناوي، علي )٣(

 .٧٨٥ - ٧٨٣ ص -، السعودية١، العدد ١٣منازعات التعويض، مجلة العلوم الشرعية، المجلد 

دراســة -، اللجــان شــبه القــضائية في القــانون الــسعودي )٢٠١٧( الجربــوع، أيــوب بــن منــصور )٤(

مجلـة الإدارة العامـة، . ية وأحكـام ديـوان المظـالم، الطبعـة الأولىتحليلية في ضوء النصوص النظام

 : على الرابط. ٢٣٤-٢٠٣ ص -المجلد الستون، العدد الثاني، معهد الإدارة العامة، الرياض

https://search.emarefa.net/ar/detail/ 

دراســة -، اللجــان شــبه القــضائية في القــانون الــسعودي )٢٠١٧( الجربــوع، أيــوب بــن منــصور )٥(

مجلـة الإدارة العامـة، . تحليلية في ضوء النصوص النظامية وأحكـام ديـوان المظـالم، الطبعـة الأولى

 : على الرابط. ٢٣٤-٢٠٣ ص -المجلد الستون، العدد الثاني. الرياض. معهد الإدارة العامة

https://search.emarefa.net/ar/detail/ 



 )١٧١٨(  دارد ات از  ا  ودور ا و ت ات- ات واا ء م   درا ا ا   

يختص القضاء الكامل بالفصل والتـسوية في منازعـات العقـود الإداريـة سـواء  -

تعلقت تلك المنازعات بـإبرام العقـد، أو صـحته، أو تنفيـذه، أو إنهائـه، وتـشمل هـذه 

 .)١( ا العقدًالاختصاصات القرارات التي تصدرها الإدارة بناء على هذ

ًأن موضوع الدعوى أو النزاع ليس واحدا في المنازعات التي تنظـر أمـام ديـوان  -

المظالم أو أمام إحدى اللجان شبه القضائية، وأن هدف طلب المتعاقد فسخ العقد هو 

ُإبراء ذمته من التزامه، ويعد هذا أحـد أشـد العقوبـات التـي يمكنـه طلـب فرضـها عـلى 

ًلقضاء قاسيا في تطبيقه، إلا إذا تـوفرت لـه الـشروط والأسـباب الإدارة، ولذلك يكون ا

لــذلك، وهــو الإخــلال الجــسيم مــن الإدارة بالتزاماتهــا في العقــد أو ارتكابهــا أخطــاء 

 .جسيمة، كما أن حق الفسخ قد يقترن بحق المتعاقد في الاستحقاق وقد لا يقترن به

كم عليه، أن يكون الطرف للنظر في الدعوى التي موضوعها الفسخ أو الإنهاء والح

ًالمتعاقد عند رفـع الـدعوى مـستمرا في التنفيـذ ولم يتوقـف، وأن يكـون التقـصير مـن 

فإذا كان الطرف المتعاقد يطلب وقف التنفيذ عن الفسخ، فإن القضاء لا . جانب الإدارة

يستجيب لطلب الفسخ، ولا يلجأ القاضي إلى الحكم بفسخ العقد بمجرد طلـب أحـد 

د ذلك، حيث إن له السلطة التقديرية في الموازنة بين فسخ العقد إذا ظهر له طرفي العق

من شروط العقد أنه لا يمكن الاستمرار في التنفيذ، وبين منح الطـرف المتعاقـد مهلـة 

لتنفيذ التزامه، وقد جرى العمل القضائي في المملكة بالحكم بفسخ العقد في حالات 

ًعقد مستحيلا، أو في حالة الإخلال الجسيم مـن أحـد القوة القاهرة التي تجعل تنفيذ ال

 .)٢(طرفيه بالتزاماته التعاقدية

                                                        

خصائـصها  –مفهومها (دعوى التعويض (لكامل ، دعوى القضاء ا)٢٠١٩( سلهب، كندة فيصل )١(

 سلـسلة العلـوم -تمييزها عن دعوى الإلغاء، مجلة جامعـة تـشرين للبحـوث والدراسـات العلميـة  –

 ٣٠٥-٢٩٩ ص -، سوريا ٦، العدد ٤١الاقتصادية والقانونية، المجلد 

قـدي بعـد تـسليم تقاعس الطـرف عـن الوفـاء بالتزامـه التعا" في إحدى القضايا، رأى القاضي أن )٢(

) محطـة الوقـود(المحطة للمدعي في الوقت المحدد، واقراره بحدوث تغيير جـوهري في المحطـة 



  
)١٧١٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
ت ا وى اع ا:  

َّتعد المطالبة المالية إجراء قانونيا يقدم من قبـل فـرد أو مؤسـسة بهـدف الحـصول  ُُ ً ً

و تـصرفات غـير على تعويض مالي نتيجة خسائر أو أضرار تكبدها جراء خـرق عقـد أ

ًتستند هذه المطالبات عـادة إلى الأدلـة التـي . )١(قانونية أو غير عادلة من قبل طرف آخر

ًتقدم لإثبات الحقوق المالية للمدعي، وتكون في غالب الأحيان جـزءا مـن إجـراءات  َّ ُ

تسعى هذه الدعوى إلى استرداد مبالغ ماليـة سـواء كانـت . ُقضائية ترفع أمام المحكمة

ًنا أو أجرا متفقا عليه في العقد، أو تعويضا عن الأضرار الناجمة عن تصرفات تمثل ثم ً ً ً

الطـرف الآخــر، بهــدف حمايـة الحقــوق الماليــة للطـرف المتــضرر وتحقيــق العدالــة 

، وعليه تتمتع السلطة الإدارية في العقود الإدارية بامتيازات عديـدة، أهمهـا )٢(التعاقدية

 .)٣(ف المتعاقد، سواء كانت مالية أو غير ماليةحقها في فرض العقوبات على الطر

                                                                                                                                               

ومحتوياتها كان له الأثر الجوهري في خفض قيمتها الإيجارية بفارق كبير عن سـعر عقـد المـدعي، 

داريـة لـسنة مجمـع الأحكـام والقواعـد الإ. وهو ما يمنحه الحق في طلب فسخ العقد وإعادة ما دفعـه

 .٢٩٤٢ هـ، ص ١٤٣٥

، أثر نظرية فعـل الأمـير عـلى إعـادة التـوازن المـالي في العقـود )٢٠١٩( مسلم، أروى إسماعيل )١(

ــة ــد . الإداري ــة، المجل ــسانية والاجتماعي ــات الإن ــة الدراس ــلى ٣٥٩، ص ٢٣ ص -، الأردن٢مجل  ع

  https://search.mandumah.com/Record/1043468: الرابط

، العقـود الاداريـة وطـرق حـسم منازعاتهـا دراسـة في ضـوء )٢٠١٩( الكحلاوي، رجب محمد )٢(

نظام المنافسات والمشتريات السعودي والانظمة القانونيـة المقارنـة، الطبعـة الأولى، مكتبـة الملـك 

 .٣ ص -فهد الوطنية، السعودية

للجهـة الحكوميـة أن "من قانون المنافسة والمشتريات التي تـنص عـلى ) ٧٧(ع إلى المادة  يرج)٣(

عـلى أنـه يجـوز للجهـة ) ٧٥(كـما تـنص المـادة . "تفسخ العقـد إذا اقتـضت المـصلحة العامـة ذلـك

الحكومية سحب جزء من الأعمال والمشتريات وتنفيذه عـلى حـساب المتعاقـد إذا خـالف التزاماتـه 

 .د إنذارهالتعاقدية بع



 )١٧٢٠(  دارد ات از  ا  ودور ا و ت ات- ات واا ء م   درا ا ا   

 عـن نظريـة الظـروف الطارئـة "فعـل الأمـير"وتختلف التأثيرات القانونيـة لنظريـة 

ونظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة، وهذه أهم النظريات التي تقوم على فكرة حق 

 .استعادة التوازن المالي للعقد

ا  م  دي١(و(  رة آ إ:  

 .)٢(حق الطرف المتعاقد في الحصول على التعويض الكامل عن أي أضرار لحقت به - 

ــذ إذا أدى فعــل الأمــير إلى اســتحالة  - ــزام التنفي ــد مــن الت إعفــاء الطــرف المتعاق

 .)٣(التنفيذ

 إلى زيادة "فعل الأمير"حق الطرف المتعاقد في فسخ العقد الإداري كلما أدى  -

 .)٤(رجة لا يتحملها قدرته المالية الأعباء إلى د

حق الطرف المتعاقد في المطالبة بعدم فرض الغرامات على التأخير في التنفيذ  -

 .)٥(ّإذا ثبت أن فعل الأمير صعب التنفيذ بما يبرر التأخير كما يقرره القاضي

                                                        
(1) Smile, A., & Kak, M. (2020). The authority of administration to 
withdraw the work from the contractor in public works contract (an 
analytical study). Journal of college of law for legal and political sciences, 
9, 309-340 
(2) Charles debbasch (2002), droit administratif , 6th èdition , 

Ed.èconomica  ،paris،page 544 

، العقــود الإداريــة، دار الجامعــة الجديــدة، كليــة الحقــوق جامعــة )٢٠٠٩( ماجــد راغــب الحلــو )٣(

 ١٨٢ ص -الاسكندرية

 -، مبــادئ القــانون الإداري، دار الفكــر العــربي، القــاهرة)٢٠٠٧( ســليمان محمــد الطــماوي )٤(

 ٩٨٣ص

، التأهيل الـشرعي لقـضاة ديـوان المظـالم الـسعودي وأثـره عـلى )٢٠١٩( شطناوي، علي خطار )٥(

 .٧٨٥ - ٧٨٣ ص -، السعودية١، العدد ١٣منازعات التعويض، مجلة العلوم الشرعية، المجلد 



  
)١٧٢١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

    روف اا   ازن     )١(أدة اإ  ،  ذا ،

ا  ن اداري وا  : 

يحق للطرف المتعاقد الحصول عـلى مـساعدة ماليـة مـن الجهـة الإداريـة لكـي  -

 .)٢(يتمكن من تجاوز الظروف الطارئة والاستمرار في تنفيذ العقد

يلتزم الطرف المتعاقد بالاستمرار في تنفيذ العقد، وإلا سيفقد حقه في المطالبة  -

 .بالتعويض

قـسيم نـسبة الخـسارة وتوزيعهــا بـين الجهـة الإداريـة والطـرف المتعاقــد، يـتم ت -

ويملك القاضي في هذا المجال سلطة تقديرية واسعة في تحديـد نـسبة كـل طـرف في 

 .)٣(العقد من تحمل الخسارة

                                                        

ء ، تطور تطبيقات نظرية الظـروف الطارئـة في النظـام والقـضا)٢٠١٤( الضويان، فهد بن إبراهيم )١(

، ١. ، ع٢٦. الحقــوق والعلــوم الــسياسية، مــج: مجلــة جامعــة الملــك ســعود. الإداريــين الــسعوديين

 : على الرابط. ١٠٨-٧٥ ص -السعودية

https://search.mandumah.com/Record/518534  

، الأسـاس القـانوني لإعـادة التـوازن المـالي للعقـد )٢٠٢١( أبو عقيل، علاء الدين محمد سـيد )٢(

ــا: الإداري ــر ســعر الــصرف نموذج ــز . ًتحري ــد العزي ــك عب ــة جامعــة المل ــصاد والإدارة، -مجل  الاقت

 : على الرابط. ١٥٧-١٥٤ ص -، السعودية٢، العدد ٣٥المجلد 

https://search.mandumah.com/Record/1187986   

الطبعة الثانيـة،  دار النهـضة  –، المرجع في القانون الإداري )٢٠٠٧(زيد  محمد عبد الحميد أبو )٣(

، العقـود )٢٠٠٥(جـابر جـاد نـصار : ً ومـا بعـدها، وأيـضا٢١٩ ص -العربية للنشر والتوزيع، القاهرة

 ومــا بعــدها، كــما يراجــع في هــذا الــشأن حكــم المحكمــة ٢١٧ص -دار النهــضة العربيــة  –الإداريــة 

، ٢٥/١١/١٩٩٧عليـــا بحلـــسة .  ق٤١ لـــسنة ٥٠٨٧ و ٤٦٦٩ الطعنـــين رقـــم الإداريـــة العليـــا في

ــا، وحكمهــا في . ق٢٩ لــسنة ٣٥٦٢، طعــن رقــم ١٦/٥/١٩٨٧وحكمهــا في  ، ١٦/٥/١٩٨٧علي

 ٢٩ لـسنة ٢٥٤١، وطعـن رقـم ٣٠/١١/١٩٨٥عليـا، وحكمهـا في . ق٢٩ لـسنة ٣٥٦٢وطعن رقم 



 )١٧٢٢(  دارد ات از  ا  ودور ا و ت ات- ات واا ء م   درا ا ا   

  م ،ا  ت اا   أ:  

ة الإدارية بما يعادل التكاليف أو الخسائر تعويض الطرف المتعاقد من قبل الجه -

التي تكبدها للتغلب عـلى هـذه الـصعوبات الماليـة، دون تجـاوز ذلـك إلى التعـويض 

 .)١(الكامل عن الخسارة الناتجة عن العقد

ــديون أو  - ــة بال ــه الحــق في المطالب ًأيــا كــان الأســاس القــانوني الــذي يــستند إلي

ُوعا لدعوى تنظر أمام الجهات التي حددها التعويض، فإنه من المناسب أن يكون موض ً

وفي بعض الحالات، . المشرع السعودي للنظر في الدعاوى المتعلقة بالعقد الإداري

يحدث الضرر للطرف المتعاقد مع الإدارة نتيجة فعل الغير، ويكون على المتعاقد مع 

من القـانون الإدارة رفع دعواه أمام القضاء العام، كما لو أنه تعرض للضرر من شخص 

الخاص أثناء تنفيذ العقد الإداري، فلا يجـوز طلـب التعـويض أو المطالبـات الماليـة 

الناجمة عن الـضرر أمـام الجهـات القـضائية الإداريـة المحـددة في نظـام المنافـسات 

 .)٢(والمشتريات الجديد

                                                                                                                                               

ــــا في . ق ــــا وحكمه ــــم ٨/٥/٢٠٠١علي ــــن رق ــــسنة ٥٩٥٥، وطع ــــا في . ق٤٣ ل ــــا وحكمه علي

٢٥/١١/١٩٦٧. 

، مـدى مـشروعية نـص العقـد الإداري عـلى مخالفـة نظريـات )٢٠١٩( الزبون، واصف يوسـف، )١(

مجلــة الجامعــة الإســلامية للــشريعة والدراســات القانونيــة، . دراســة مقارنــة: إعــادة التــوازن المــالي

 : على الرابط.٤٥٩ ص -، فلسطين٢، العدد ٢٧المجلد 

http://dx.doi.org/10.33976/iugjsls.v27i2.3695  

، الوسيط في العقود الإدارية في المملكة العربيـة الـسعودية، )٢٠٢٠( حمادة عبد الرزاق حمادة )٢(

 .٣٧٨ ص -دراسة تحليلية تطبيقية، الطبعة الأولى، مكتبة المتنبي، القاهرة



  
)١٧٢٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
ما ا  

دارد ا ا ا   ت اا  

جد عدة جهات مختصة للفصل في منازعات العقود الإدارية والتـي تقـع ضـمن تو

، والأخرى تقـع ضـمن اختـصاص ديـوان المظـالم، )١(اختصاص اللجان شبه القضائية

 .ًوسنحاول تاليا إلقاء الضوء على ذلك

ا: 

ديوان المظالم هو الجهة ذات الاختصاص العام للفـصل في المنازعـات الإداريـة 

وتتوزع المحاكم الإدارية في مناطق . مد على نظام درجات التقاضي المتعددةحيث يعت

 .)٢(ًالمملكة، وتنظر في جميع العقود التي تكون الإدارة طرفا فيها

ا  نا:  

وسع المشرع السعودي في نظام المنافسات والمشتريات الحكوميـة الجديـد مـن 

ــل ــند لك ــضائية وأس ــبه الق ــان ش ــشكيل اللج ــض ت ــصل في بع ــا في الف ــا دورا هام ً منه ً

 :المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية على النحو التالي

 : ات و ار
تعتبر هذه اللجنة لجنة إداريـة خالـصة ذات اختـصاص قـضائي حيـث إن تـشكيلها 

وزير يصدر قرار بتشكيلها من قبل وزير المالي، ويحدد ال. يخلو من العنصر القضائي

ًفي قرار تشكيلها رئيس اللجنـة ونائبـه، وتـضم اللجنـة عـددا مـن المستـشارين لا يقـل 

                                                        

دراســة -لــسعودي ، اللجــان شــبه القــضائية في القــانون ا)٢٠١٧(الجربــوع، أيــوب بــن منــصور )١(

مجلـة الإدارة العامـة، . تحليلية في ضوء النصوص النظامية وأحكـام ديـوان المظـالم، الطبعـة الأولى

 : على الرابط. ٢٣٤-٢٠٣ص -المجلد الستون، العدد الثاني . الرياض. معهد الإدارة العامة

https://search.emarefa.net/ar/detail / 

، الوسيط في العقود الإدارية في المملكة العربيـة الـسعودية، )٢٠٢٠( حمادة عبد الرزاق حمادة )٢(

 .٢٢٢ ص -دراسة تحليلية تطبيقية، الطبعة الأولى، مكتبة المتنبي، القاهرة



 )١٧٢٤(  دارد ات از  ا  ودور ا و ت ات- ات واا ء م   درا ا ا   

ويـتم إعـادة . عددهم عن خمسة، ويـنص القـرار عـلى وجـود عـضو أو أكثـر احتيـاطي

 .)١(تشكيل اللجنة كل ثلاث سنوات

 :وتختص هذه اللجنة بالنظر في

 أي إجراء من إجـراءات التظلمات المقدمة من المتنافسين ضد قرار الترسية أو -

التعاقد قبل صدور هذا القرار، حيث يقتصر دور اللجنة على الفصل في أي قرار تتخذه 

ًالجهة الحكومية قبل صدور قرار الترسية، سواء كان الـتظلم متعلقـا بقـرار الترسـية أو 

ويكـون الأمـر نفـسه إذا كـان الـتظلم يتعلـق بقـرار أو مجـرد إجـراء مـن . بأي قرار آخر

 .)٢(ءات التعاقد، طالما أن هذا الإجراء اتخذته الحكومة قبل الترسيةإجرا

النظر في تظلمات الطرف المتعاقد معهم من قرارات تقيـيم الأداء، والأمـر هنـا  -

وقـد أجـاز المـشرع . يتعلق بالطرف المتعاقد مع الجهة الحكومية وليس بالمتنافسين

ــه أمــام لجنــ ة الــتظلمات وتعــديل الأســعار للطــرف المتعاقــد بــالتظلم مــن تقيــيم أدائ

 .)٣( من النظام) ٨٦(المنصوص عليها في المادة 

                                                        

مـن نظـام المنافـسات والمـشتريات الحكوميـة الجديـد الـصادر ) ١(الفقـرة ) ٨٦(  تنص المـادة )١(

) ٦٤٩( وقــرار مجلــس الــوزراء رقــم ١٣/١١/١٤٤٠وتــاريخ ) ١٢٨/م(بالمرســوم الملكــي رقــم 

ّ تكون بقرار من الـوزير لجنـة أو أكثـر مـن المختـصين، لا يقـل -١ ":  على١٣/١١/١٤٤٠وتاريخ 

. ُعددهم عن خمسة ويحدد فيه رئيس اللجنة ونائبه، ويـنص في القـرار عـلى عـضو احتيـاطي أو أكثـر

ًويـصدر الـوزير قـرارا . فيهـاويعاد تشكيل هذه اللجنة كل ثـلاث سـنوات، ويجـوز تجديـد العـضوية 

 ".يحدد قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها، ويحدد مكافآت أعضائها وسكرتيرها

 -٢": من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديـد عـلى) ٢(الفقرة ) ٨٦(  تنص المادة )٢(

رار أو إجـراء  النظر في تظلمات المتنافسين مـن قـرار الترسـية أو مـن أي قـ-أ: تختص اللجنة بما يلي

 ".تتخذه الجهة الحكومية قبل قرار الترسية

من نظام المنافـسات والمـشتريات الحكوميـة الجديـد التـي تـنص ) ٢(الفقرة ) ٨٦( تنص المادة )٣(

 النظــر في تظلــمات المتعاقــد معهــم مــن قــرارات تقيــيم -ب:  تخــتص اللجنــة بــما يــلي-٢": عــلى



  
)١٧٢٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
 مــن نظــام المنافـــسات ٦٨البــت في طلبــات تعــديل الأســعار تتـــيح المــادة  -

وتـاريخ ) ١٢٨/م(والمشتريات الحكومية الجديـد الـصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم 

ـ هــ١٣/١١/١٤٤٠وتـاريخ ) ٦٤٩(ـ وقرار مجلس الوزراء رقـم هـ١٣/١١/١٤٤٠

لا يجوز تعـديل أسـعار العقـود أو الاتفاقيـات الإطاريـة بالزيـادة أو : (والتي تنص على

 تغير أسعار المواد أو الخدمات الرئيسة الداخلـة في -: النقص إلا في الحالات الآتية

ــة أو الرســوم أو -. بنــود المنافــسة والتــي تحــددها اللائحــة  تعــديل التعرفــة الجمركي

. لت أثناء تنفيذ العقد صعوبات ماديـة لم يكـن بالإمكـان توقعهـا إذا حص-. الضرائب

أي أن للطـرف ) توضح اللائحة الشروط والإجراءات اللازمة لتطبيق حكم هذه المادة

المتعاقد طلب تعديل أسعار العقد في حالة تغير أسعار التعريفات الجمركية أو الرسوم 

ًفعليا قيمة هـذا الزيـادة، وأن الطـرف أو الضرائب، إذا ثبت أن الطرف المتعاقد قد دفع 

 .المتعاقد لم يتحمل تلك الزيادة نتيجة تأخره في التنفيذ بإرادته

وفي حال حدوث انخفاض في قيمة الأسعار، يجوز للإدارة خصم مبلغ الفرق في 

الأسعار من الطرف المتعاقد ما لم يكن قد دفعها على أساس الفئات قبل التعديل، وفي 

ا أجـرت الجهـة الحكوميـة هـذه الخـصومات، يحـق للطـرف المتعاقـد هذه الحالة إذ

ًكـما يمكـن تعـديل الـسعر بنـاء عـلى . )١( الاعتراض على قرار الخصم أمام هذه اللجنة

                                                                                                                                               

 المنافـسات والمـشتريات الحكوميـة عـلى إلـزام الجهـة مـن نظـام) ٧٩(ً وأيضا تنص المادة ".الأداء

مـن اللائحــة ) ١٤٠(وقـد بينـت المـادة . الحكوميـة بتقيـيم الطـرف المتعاقـد بعـد انتهـاء تنفيــذ العقـد

. وقد رتب المنظم للتقييم عواقب وخيمة على الطـرف المتعاقـد. التنفيذية لذلك النظام كيفية التقييم

لثلاثـة عقـود متتاليـة، يجـوز % ٧٠أقل مـن .  تقرير أداء منخفضفالطرف المتعاقد الذي يحصل على

للحكومة فـسخ العقـد معـه، بالإضـافة إلى إحالتـه إلى اللجنـة المختـصة بـالنظر في مخالفـات نظـام 

 .المشتريات الحكومية لدراسة وقف التعامل معه

المرسـوم الملكـي ه الـصادر ب١٤٤٠ اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكوميـة )١(

وتـــــاريخ ) ٦٤٩( وقـــــرار مجلـــــس الـــــوزراء رقـــــم ١٣/١١/١٤٤٠وتـــــاريخ ) ١٢٨/م(رقـــــم 

١٣/١١/١٤٤٠. 



 )١٧٢٦(  دارد ات از  ا  ودور ا و ت ات- ات واا ء م   درا ا ا   

حدوث صعوبات مالية غـير متوقعـة، ممـا يجعـل هـذه اللجنـة هـي الجهـة المختـصة 

 .)١(بالتعويض

 الفصل في المنازعات التي ما يتضح من تأسيس هذه اللجنة هو أنها متخصصة في

وقعت قبل إبـرام العقـد الإداري؛ ومـن ثـم لا يوجـد عقـد يكـون أحـد أطرافـه الإدارة، 

وبالتالي لا يختص بهـا ديـوان المظـالم، ولا يقتـصر دور هـذه اللجنـة عـلى النظـر في 

التظلمات فقط، وهي تتمتع بطبيعتها الإدارية وتصدر قرارات، وربما تكمن الحكمة من 

ًا في ما تحققه هذه اللجان من فائدة نظرا لطبيعة تشكيلها وقدرتها على الفـصل إنشائه

في الموضوع المعروض أمامها، حيث يتخصص أعـضاؤها في هـذه المـسائل فقـط، 

  .)٢(ًنظرا لكونها ليست جهة قضائية

                                                        
 النظـر في ": هـ، والتي تنص على١٤٤٠ من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ٨٦ المادة )١(

ين، لا يقـل ّ تكون بقرار من الوزير لجنة أو أكثر من المختـص-١: الشكاوى والمخالفات والتظلمات

. ُعددهم عن خمسة ويحدد فيه رئيس اللجنة ونائبه، ويـنص في القـرار عـلى عـضو احتيـاطي أو أكثـر

ًويـصدر الـوزير قـرارا . ويعاد تشكيل هذه اللجنة كل ثـلاث سـنوات، ويجـوز تجديـد العـضوية فيهـا

لجنة بـما  تختص ال-٢. يحدد قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها، ويحدد مكافآت أعضائها وسكرتيرها

 النظــر في تظلــمات المتنافــسين مــن قــرار الترســية أو مــن أي قــرار أو إجــراء تتخــذه الجهــة -أ: يــلي

 -ج.   النظـر في تظلـمات المتعاقـد معهـم مـن قـرارات تقيـيم الأداء-ب. الحكومية قبل قرار الترسية

 تكون قرارات -٣.  ظاممن الن) الثامنة والستون(ًالنظر في طلبات تعديل الأسعار وفقا لأحكام المادة 

ً يقدم المتظلم ضمانا يساوي نصف قيمة الـضمان الابتـدائي؛ يعـاد -٣.اللجنة ملزمة للجهة الحكومية

ــت صــحة الــتظلم  مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام المنافــسات والمــشتريات ١١٣والمــادة . إليــه إذا ثب

هــ وقـرار ١٤٤٠/١١/١٣وتـاريخ ) ١٢٨/م(هـ الـصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم ١٤٤٠الحكومية 

 هـ١٤٤٠/١١/١٣وتاريخ ) ٦٤٩(مجلس الوزراء رقم 

، القـضاء الإداري اللبنـاني، الجـزء الثـاني، الـدار الجامعيـة، )١٩٩٤( إبـراهيم عبـدالعزيز شـيحا )٢(

، الأسـس )٢٠٠٥(عبـدالعزيز عبـدالمنعم خليفـة : ًوأيضا في أنواع هـذه القـرارات. ٣٣ ص-بيروت 

 : على الرابط. ٣٤٢-٣٤١ص -دار الفكر الجامعي، الاسكندرية العامة للعقود الإدارية، 

https://catalogue-biblio.univ-
setif.dz/opac/index.php?lvl=author_see&id=16852 



  
)١٧٢٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
ًلم يشر المشرع أيضا إلى طريقة الاعتراض على قرارات هذه اللجنة، مما  وكذلك

ً نهائية، ويعتبر هذا انتهاكا واضحا لمبدأ التقاضي على درجتـينيجعل قراراتها ً وتعـد  .ُ

هذه اللجنة هي في الأساس لجنة إدارية، لكنها تتمتع بالاختـصاص القـضائي، أو كـما 

، ونعتقد أن حقيقة قيام هذه اللجان بالفـصل في بعـض )لجنة شبه قضائية(يطلق عليها 

. )١(ًق بعقد إداري بالشكل المقـصود قانونيـاالمنازعات، ولكن هذه المنازعات لا تتعل

وإذا كـان الأمـر كـذلك، فإنـه لا يوجـد مـبرر . كما يعتبر أن هذه اللجنة هي لجنة إدارية

ًلكون هذه اللجنة خصما وحكما في نفس الوقت،   أن ما تـصدره هـذه اللجنـة ا مىً

م ديــوان حتــى وإن لم يــتم الــنص عــلى آليــة الاعــتراض، يمكــن الاعــتراض عليهــا أمــا

المظالم، كما هو الحال مع اللجنة المختـصة بـالنظر في مخالفـات نظـام المنافـسات 

ضرورة وجود نص قانوني واضح يضمن الفصل بين  والمشتريات الحكومية، ونقترح

السلطات الإدارية والقضائية في التعامل مع المنازعات الناشئة عن العقود الحكومية، 

ــراف حــق الاعــتراض عــ ــة أمــام الجهــات القــضائية ويــوفر للأط لى القــرارات الإداري

 . المختصة

ت ات واا ت م   ا ا:  
ــادة  ــص الم ــق ن ــرة وف ــة لأول م ــذه اللجن ــشكلت ه ــسات ) ٨٨(ت ــام المناف ــن نظ م

أكثر ، وتكون بقرار من الوزير من واحد أو )٢(ـهـ١٤٤٠والمشتريات الحكومية الجديد 

                                                        

دراســة -، اللجــان شــبه القــضائية في القــانون الــسعودي )٢٠١٧( الجربــوع، أيــوب بــن منــصور )١(

مجلـة الإدارة العامـة، . ن المظـالم، الطبعـة الأولىتحليلية في ضوء النصوص النظامية وأحكـام ديـوا

 : على الرابط. ٢٣٤-٢٠٣ ص -معهد الإدارة العامة، المجلد الستون، العدد الثاني الرياض

https://search.emarefa.net/ar/detail./ 

 النظـر ":ه التي تنص على١٤٤٠من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد ٨٨ المادة )٢(

ّ تكون بقرار من الوزير لجنة أو أكثـر مـن المختـصين، لا -١: لشكاوى والمخالفات والتظلماتفي ا

ُيقل عددهم عن خمسة ويحدد فيه رئـيس اللجنـة ونائبـه، ويـنص في القـرار عـلى عـضو احتيـاطي أو 

ويـصدر الـوزير . ويعاد تشكيل هذه اللجنة كل ثـلاث سـنوات، ويجـوز تجديـد العـضوية فيهـا. أكثر



 )١٧٢٨(  دارد ات از  ا  ودور ا و ت ات- ات واا ء م   درا ا ا   

من المتخصصين، بحيث لا يقل عددهم عن خمسة، ويحدد في القرار رئـيس اللجنـة 

ونائبـه وفي حــال وجــود نقـص أو حــالات غيــاب فيــنص في قـرار التعــين عــلى عــضو 

ويعـاد تـشكيل هـذه اللجنـة كـل ثـلاث سـنوات، ويجـوز تجديـد  .)١(احتياطي او أكثـر

ر في مخالفات المتنافسين والمقاولين وتتمثل مهمة هذه اللجنة في النظ. )٢(العضوية فيه

ًلأحكام النظام والعقود المبرمة معهم، وتفرض هذه اللجنة عـددا مـن العقوبـات عـلى 

 :)٣(المتنافسين والمتعاقدين، منها

                                                                                                                                               

تتـولى هـذه -٢.يحدد قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها، ويحـدد مكافـآت أعـضائها وسـكرتيرهاًقرارا 

 -٣.اللجنة النظر في مخالفات المتنافسين والمتعاقد معهـم لأحكـام النظـام والعقـود المبرمـة معهـم

ًمع عدم الإخلال بأي عقوبة ينص عليها أي نظام آخر؛ للجنة أن تصدر في حق المخالف قرارا بمنعـه 

 -إن وجـد- التعامل مع الجهات الحكومية مدة لا تتجاوز خمـس سـنوات، أو بتخفـيض تـصنيفه من

ً يجوز للجنة بدلا من تطبيق عقوبة المنع في حق المخالف؛ أن تفـرض عليـه غرامـة -٤.  ًأو بهما معا

اريخ  تكون قرارات اللجنة نافذة مـن تـ-٥. من القيمة الإجمالية لعرضه%) ١٠(مالية بنسبة لا تتجاوز 

يجوز التظلم من قرارات اللجنـة -٤.صدورها، ما لم يصدر أمر من المحكمة الإدارية بوقف تنفيذها

ينـشر ملخـص القـرار عـلى -٥. ًيوما مـن تـاريخ العلـم بـالقرار) ستين(أمام المحكمة الإدارية، خلال 

: لتـاليتيننفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية أو في أي وسيلة أخـرى مناسـبة، في الحـالتين ا

مـن هـذه المـادة، دون أن يـتظلم صـاحب الـشأن أمـام ) ٦( إذا مضت المدة المشار إليها في الفقرة -أ

ً إذا صدر حكما نهائيا من المحكمة الإدارية بتأييد قرار اللجنة-ب. المحكمة الإدارية ً." 

 . مرجع سابق-ه١٤٤٠من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد ٨٨ المادة )١(

ّ تكــون -١": هـــ١٤٤٠ مــن نظــام المنافــسات والمــشتريات الحكوميــة الجديــد ٨٦/١  المــادة )٢(

بقرار من الوزير لجنة أو أكثر من المختصين، لا يقل عددهم عـن خمـسة ويحـدد فيـه رئـيس اللجنـة 

ويعاد تشكيل هـذه اللجنـة كـل ثـلاث سـنوات، . ُونائبه، وينص في القرار على عضو احتياطي أو أكثر

ًويصدر الوزير قرارا يحـدد قواعـد عمـل اللجنـة وإجراءاتهـا، ويحـدد . وز تجديد العضوية فيهاويج

 ".مكافآت أعضائها وسكرتيرها

(3) Langrod, G. (1955). Administrative Contracts-A Comparative Study. 
Am. J. Comp. L., 4, 325. 



  
)١٧٢٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

يجوز للجنة إصدار قرار ضد المخالف بمنعـه مـن التعامـل . عقوبة منع التعامل -

تحديد مدة منع التعامـل . نواتس) ٥(مع الجهات الحكومية لمدة لا تزيد عن خمس 

 .)١(يقع ضمن السلطة التقديرية للجنة في حدود الحد الأقصى الذي حدده النظام

ًاستبدال عقوبة منع التعامل بغرامة، بحيث يجوز للجنة، بدلا مـن تطبيـق عقوبـة  -

مـن القيمـة %) ١٠(المنع ضد المخالف، أن تفرض عليه غرامة مالية بنـسبة لا تتجـاوز 

 .)٢( لعرضهالإجمالية

يجوز للجنة إصدار قـرار بحـق المخـالف بتخفـيض : عقوبة تخفيض التصنيف -

  )٣(تصنيفه

 .)٤( الجمع بين عقوبتي منع التعامل وتخفيض التصنيف -

وتسري قرارات هذه اللجنة من تاريخ صدورها، حتى لو تم رفع تظلم ضدها أمـام 

لبت في الـتظلم، يجـب عـلى ولإيقاف تنفيذ قرار اللجنة حتى يتم ا. المحكمة الإدارية

المتظلم تقديم طلب عاجل إلى المحكمة الإدارية لطلب وقـف مؤقـت لتنفيـذ القـرار 

وإذا صدر أمر مـن المحكمـة الإداريـة بوقـف تنفيـذ القـرار، . حتى يتم البت في التظلم

                                                        

 مـع عـدم -٣": هــ١٤٤٠الحكومية الجديد ًثالثا من نظام المنافسات والمشتريات /٨٨ المادة )١(

ًالإخلال بأي عقوبة ينص عليها أي نظـام آخـر؛ للجنـة أن تـصدر في حـق المخـالف قـرارا بمنعـه مـن 

 أو -إن وجـد-التعامل مع الجهات الحكومية مدة لا تتجـاوز خمـس سـنوات، أو بتخفـيض تـصنيفه 

 ".ًبهما معا

 يجـوز -٤": هــ١٤٤٠شتريات الحكوميـة الجديـد ًرابعا من نظام المنافسات والمـ/٨٨ المادة )٢(

ًللجنة بدلا من تطبيق عقوبة المنع في حق المخـالف؛ أن تفـرض عليـه غرامـة ماليـة بنـسبة لا تتجـاوز 

 ".من القيمة الإجمالية لعرضه%) ١٠(

 .مرجع سابق: هـ١٤٤٠ًثالثا من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد /٨٨ المادة )٣(

 مرجع سابق: هـ١٤٤٠ًثالثا من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد /٨٨دة  الما)٤(



 )١٧٣٠(  دارد ات از  ا  ودور ا و ت ات- ات واا ء م   درا ا ا   

ًفيجب وقف التنفيذ فورا حتى يتم إصدار حكم نهائي بشأن موضوع الاستئناف من قبل 

، وتخضع قرارات هذه اللجنة للاستئناف أمـام المحـاكم الإداريـة )١(داريةالمحكمة الإ

 . )٢( ًالتابعة لديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ العلم بقرار اللجنة

ويتضح من ذلك أن الموضوعات التي تنظر فيها هذه اللجنة أنها ليست موضوعات 

التي يرتكبها المتنافسون والأطـراف تتعلق بالعقد الإداري، وإنما تنظر في المخالفات 

 .ًالمتعاقدة معهم بعيدا عن موضوع العقد الإداري

  :  ازت

يتألف هذا المجلس من ممثل عن الحكومة، يتمتع بخبرة وكفاءة عالية في مجـال 

ًفض المنازعات، وممثل عن الطرف المتعاقد يتمتع أيضا بالخبرة والكفاءة العالية في 

ُلمنازعات، بالإضـافة إلى رئـيس المجلـس الـذي يعـين مـن قبـل وزارة موضوع فض ا

 .)٣(ُالمالية ويمكن أن يعين من القطاع الحكومي أو الخاص

                                                        

 تكـون -٥": هــ١٤٤٠ًخامسا من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد /٨٨ المادة )١(

 ".قرارات اللجنة نافذة من تاريخ صدورها، ما لم يصدر أمر من المحكمة الإدارية بوقف تنفيذها

 يجـوز -٦": هــ١٤٤٠ًسادسا من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد /٨٨  المادة)٢(

 ".ًيوما من تاريخ العلم بالقرار) ستين(التظلم من قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية، خلال 

هـــ ١٤٤٠ًأولا مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام المنافــسات والمــشتريات الحكوميــة /١٥٥ المــادة )٣(

هــ وقـرار مجلـس الـوزراء رقـم ١٣/١١/١٤٤٠وتـاريخ ) ١٢٨/م(المرسوم الملكي رقم الصادر ب

يـتم حـل النـزاع مـن خـلال مجلـس لحـل : ...هـ والتـي تـنص عـلى١٣/١١/١٤٤٠وتاريخ ) ٦٤٩(

ًيكون المجلـس مـن فريـق يـضم في عـضويته ممـثلا عـن الجهـة : أولا: ًالنزاع وفقا للإجراءات الآتية

عاقــد، وتعــين الــوزارة مــن يــترأس المجلــس مــن القطــاع الحكــومي أو ًالحكوميــة وممــثلا عــن المت

 "الخاص



  
)١٧٣١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

يخــتص هــذا المجلــس بحــل المنازعــات الفنيــة بــين الجهــة الحكوميــة والطــرف 

المتعاقد، وبالتالي لا يختص بحل المنازعات الموضـوعية أو الماليـة، بـل يجـب أن 

لذلك، إذا تضمن النـزاع أكثـر مـن موضـوع .)١(ًنزاع متعلقا بأمر ذات طبيعة فنيةيكون ال

واحد، فيجب الفصل في النزاع الفني فقط ويتم رفض جميع الطلبات الأخرى، بشرط 

أن يؤدي هذا النزاع الفني إلى فشل المشروع أو إلحاق الضرر بأحد الطرفين أو بأي من 

ًلا إلى حـل النـزاع وديـامرافق الدولة، وأن تلجأ الحكومة أو مـع الاسترشـاد بتقريـر  .)٢(ً

الاستشاري المشرف على تنفيذ الأعمال بشأن النزاع، كما يحـق للمجلـس الاسـتعانة 

بجهة خبرة متخصصة إذا رأى أن حل النزاع يتطلب ذلك، ويجوز للجهة الخبيرة معاينة 

 .)٣(الموقع أو الأعمال محل النزاع عند الضرورة

                                                        

هــ الـصادر ١٤٤٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية ١٥٥/٣المادة )١(

) ٦٤٩(هــ وقـرار مجلـس الـوزراء رقـم ١٣/١١/١٤٤٠وتاريخ ) ١٢٨/م(بالمرسوم الملكي رقم 

ًم كل طرف في النزاع إلى المجلس تقريرا فنيا عن الموضـوع  يقد-٣": هـ١٣/١١/١٤٤٠وتاريخ  ً

 محل النزاع يتضمن وجهة نظره والمستندات المتعلقة بموضوع الخلاف، 

هـ الـصادر ١٤٤٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية ١٥٥/٩ المادة )٢(

) ٦٤٩(رار مجلـس الـوزراء رقـم هــ وقـ١٣/١١/١٤٤٠وتاريخ ) ١٢٨/م(بالمرسوم الملكي رقم 

 يقتصر فض النزاع من خلال المجلس على الخلافـات الفنيـة بـين -٩": هـ١٣/١١/١٤٤٠وتاريخ 

 "الجهة الحكومية والمتعاقد دون ماعدا ذلك من مطالبات

هـ الـصادر ١٤٤٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية ١٥٥/٣ المادة )٣(

) ٦٤٩(هــ وقـرار مجلـس الـوزراء رقـم ١٣/١١/١٤٤٠وتاريخ ) ١٢٨/م(لملكي رقم بالمرسوم ا

 - إن وجـد -كما يقدم الاستشاري المـشرف عـلى تنفيـذ الأعـمال .. ": هـ١٣/١١/١٤٤٠وتاريخ 

ًتقريرا يضمنه وجهة نظره في الخلاف ويمكـن المجلـس مـن معاينـة الأعـمال عـلى الطبيعـة ودخـول 

 "الموقع 



 )١٧٣٢(  دارد ات از  ا  ودور ا و ت ات- ات واا ء م   درا ا ا   

ًيومـا مـن تـاريخ اسـتلام التقريـر ) ٣٠(لس البت في النزاع خـلال يتعين على المج

ــان )١(والوثــائق والمــستندات ذات الــصلة ، ويــصدر المجلــس قــراره بالأغلبيــة، مــع بي

ولا تكون قرارات المجلـس نافـذة إلا إذا لم يكـن . وتوضيح الرأي المخالف إن وجد

 طرف على القرار فتعاد هناك اعتراض عليها من قبل أطراف النزاع، وفي حال اعتراض

ًيومـا وبعـد ذلـك ) ١٥(إلى المجلس مع بيان وجه الاعتراض ويكون البت فيها خلال 

ًيكون القرار نافذا ويجوز للطـرف المتـضرر اللجـوء إلى الجهـة القـضائية المختـصة 

 .)٢(للطعن فيها

ويتفق الباحث مع دور هذا المجلس الواضح والبارز في اختـصاصه الـذي يقتـصر 

ل المنازعات الفنية فقط، إلا أنه لم ينص على مدة صلاحية هذا المجلس، ومع على ح

ّذلـك فإنـه بـالنظر للطبيعـة القـضائية للمجلـس، يتبـين أن المـدة الافتراضـية لـصلاحية  ّ ّ ّ

ّالمجلس يجب ألا تقل عن ثلاثة سنوات، أسوة بلجنة النظر في المخالفات والتي قـد 

                                                        

هـ الـصادر ١٤٤٠من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية  ١٥٥/٥ المادة )١(

) ٦٤٩(هــ وقـرار مجلـس الـوزراء رقـم ١٣/١١/١٤٤٠وتاريخ ) ١٢٨/م(بالمرسوم الملكي رقم 

 يجـب عـلى المجلـس البـت في النـزاع خـلال -٥": هــ والتـي تـنص عـلى١٣/١١/١٤٤٠وتاريخ 

ًر والمـستندات ذات العلاقـة البـت فيـه خـلال خمـسة عـشر يومـا، ًثلاثين يوما من تاريخ تسلمه التقري

 ".ويعد قرار المجلس حينها واجب النفاذ، وللمتضرر الحق باللجوء إلى الجهة القضائية المختصة

هـ الـصادر ١٤٤٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية ١٥٥/٦ المادة )٢(

) ٦٤٩(هــ وقـرار مجلـس الـوزراء رقـم ١٣/١١/١٤٤٠وتاريخ ) ١٢٨/م(بالمرسوم الملكي رقم 

ُ يصدر المجلس قراره بالأغلبية، ويوضـح الـرأي -٦": هـ والتي تنص على١٣/١١/١٤٤٠وتاريخ 

ًالمخــالف إن وجــد، وفي حــال موافقــة طــرفي النــزاع عــلى قــرار المجلــس، فيعــد القــرار نهائيــا في 

ًعلى القرار، فيعاد إلى المجلس موضحا فيه الـرأي موضوع الخلاف، أما في حال اعتراض أي منهما 

ًمحل الاعتراض، وعلى المجلس البـت فيـه خـلال خمـسة عـشر يومـا، ويعـد قـرار المجلـس حينهـا 

 ".واجب النفاذ، وللمتضرر الحق باللجوء إلى الجهة القضائية المختصة



  
)١٧٣٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

وعـلى الـرغم مـن تحفظاتنـا . )١(كل ثلاثة سنواتتقدم تصريح المنظم على أنها تجدد 

على إنشاء هذا العدد الكبير من اللجان، فإن بعض هذه اللجان شبه القضائية كـمجلس 

ًفض المنازعات لم يوصف بأنه لجنة شبه قضائية، نظرا لخصوصية تـشكيلها وطبيعـة 

وع مــن عملهـا واقتـصارها عــلى النظـر في المــسائل الفنيـة فقـط، ممــا يجعـل هــذا النـ

المجالس ذات أهمية كبيرة ووسيلة سهلة لحل المنازعات دون اللجوء إلى الهيئـات 

القضائية الأخرى بطريقة قد لا تتناسب مع طبيعة الموضوع محل النزاع وما قد يـوفره 

 .من وقت وجهد على الطرفين

هل هذا النزاع المعروض على مجلس فض المنازعات مرتبط بقضية : والسؤال هنا

قد إداري؟ نعتقد أن تحديد طبيعة هذه اللجنة سيوضح ما قد يكون الأمر عليـه، نزاع ع

 .واحتمال وقوع نزاع قضائي يتم فيه تعيين خبير للفصل فيه

 دوره في النظـر في )٢()١٥٥(ًلا يتجاوز المجلس وفقـا للفقـرة التاسـعة مـن المـادة 

رفين أو تعرقل المشروع، المسألة الفنية محل النزاع والتي من شأنها الإضرار بأحد الط

وبالتالي يمكن القول إن ما تنظر فيه هذه اللجنة لا يتعلق بنزاع العقود الإدارية بالشكل 

 .القانوني المقصود

                                                        

ــادة )١( ــة ٨٦/١  الم ــشتريات الحكومي ــسات والم ــام المناف ــن نظ ــصاد١٤٤٠ م ـــ ال ــوم ه ر بالمرس

وتــاريخ ) ٦٤٩(هـــ وقــرار مجلــس الــوزراء رقــم ١٣/١١/١٤٤٠وتــاريخ ) ١٢٨/م(الملكــي رقــم 

ويعـاد تـشكيل هـذه اللجنـة كـل ثـلاث سـنوات، ويجـوز ... ":هـ والتي تنص عـلى١٣/١١/١٤٤٠

ًويصدر الوزير قرارا يحدد قواعد عمـل اللجنـة وإجراءاتهـا، ويحـدد مكافـآت . تجديد العضوية فيها

 ". وسكرتيرهاأعضائها

هــ الـصادر ١٤٤٠من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكوميـة ١٥٥/٩المادة )٢(

) ٦٤٩(هــ وقـرار مجلـس الـوزراء رقـم ١٣/١١/١٤٤٠وتاريخ ) ١٢٨/م(بالمرسوم الملكي رقم 

 يقتـصر فـض النـزاع مـن خـلال المجلـس عـلى -٩ ":هـ والتـي تـنص عـلى١٣/١١/١٤٤٠وتاريخ 

   ".ات الفنية بين الجهة الحكومية والمتعاقد دون ماعدا ذلك من مطالباتالخلاف



 )١٧٣٤(  دارد ات از  ا  ودور ا و ت ات- ات واا ء م   درا ا ا   

ا ا  
 دارد ات از  ان ادور د  

ًيلعب ديوان المظالم دورا مهما في تسوية المنازعات في كلا نوعي العقود الإ دارية ً

ًالتي تكون الإدارة طرفا فيها، إلا أنـه ) العقود الإدارية العامة والعقود الإدارية الخاصة(

يطبق على العقود الإدارية العامة قواعد القانون العام، وعلى العقـود الإداريـة الخاصـة 

  )١(.تطبق قواعد القانون الخاص

ـ، نجد أنه هـ١٤٤٠ديد وبالإشارة إلى نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الج

. تم إنشاء أكثر من لجنة وقد تم تكليف كل منها بدور في الفصل في بعض المنازعات

ُفإن جميع المنازعات التي لا تقـع ضـمن اختـصاص هـذه تحـال إلى ديـوان . وبالتالي

المظالم، بالإضافة إلى أن قرارات هذه اللجان تعتبر قرارات إدارية يمكن الطعن فيهـا 

 .معينة، وذلك أمام ديوان المظالم السعوديخلال مدة 

من نظام المنافـسات والمـشتريات الحكوميـة الجديـد ) ٩٢/١(ًوفقا لنص المادة 

ـ تلتزم الجهة الحكومية بتنفيـذ التزاماتهـا التعاقديـة بـما يتوافـق مـع الـشروط هـ١٤٤٠

يرها وفي حال إخلال الجهة الحكومية بتلـك الالتزامـات أو تقـص. المحددة في العقد

ُفي التنفيـذ، يمــنح للطــرف المتعاقـد معهــا الحــق في اللجـوء إلى المحكمــة الإداريــة 

ــا  ــصير، وفق ــك التق ــن ذل ــة ع ــسائر الناجم ــن الأضرار أو الخ ــالتعويض ع ــة ب ًللمطالب

من نظام ديوان المظالم ) د/١٣(كما تنص المادة  .)٢(للإجراءات القانونية المعمول بها

                                                        

-، اختـصاص ديـوان المظـالم بوصـفه جهـة قـضاء إداري )٢٠١١(الجربوع، أيوب بن منـصور )١(

. هـــ، مجلــة العــدل، وزارة العــدل١٤٢٨و ١٤٠٢دراســة تحليليــة مقارنــة بــين نظــام ديــوان المظــالم 

 .٢٠٢-١٧٧، ص )٢ (٢٥الرياض، 

ــادة )٢( ــوم ) ٩٢/١( الم ــصادر بالمرس ــد ال ــة الجدي ــشتريات الحكومي ــسات والم ــام المناف ــن نظ م

وتــاريخ ) ٦٤٩(هـــ وقــرار مجلــس الــوزراء رقــم ١٣/١١/١٤٤٠وتــاريخ ) ١٢٨/م(الملكــي رقــم 

ًعلى الجهة الحكومية تنفيذ التزاماتها في العقد وفقا لـشروطه، ": هـ التي تنص على١٣/١١/١٤٤٠

 ". التزاماتها جاز للمتعاقد معها التقدم إلى المحكمة الإدارية للمطالبة بالتعويضوإذا أخلت بتنفيذ



  
)١٧٣٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
 وقـرار مجلـس الـوزراء ١٩/٩/١٤٢٨ بتاريخ ٧٨/مالصادر بالمرسوم الملكي رقم 

ــم  ــاريخ ٣٠٣رق ــالنظر في ١٤٢٨ /١٩/٩ بت ــة ب ــاكم الإداري ــصاص المح ــلى اخت ، ع

ويشمل هذا الاختصاص كافة . ًالدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون الإدارة طرفا فيها

فيـذه، أو المنازعات الناشئة عن العقد، سواء فيما يتعلق بإبرامه، أو مدى صـحته، أو تن

إنهائه، أو فسخه، بما يضمن حماية حقوق الأطراف المتعاقدة ومعالجة أي خروقات 

 .)١(أو قصور قد تطرأ خلال مختلف مراحل العقد

ــات في قــضايا العقــود  ــسلطة القــضائية في إنهــاء المنازع ــاك دور ملحــوظ لل وهن

طة القـضاء الإدارية، ولكن الدور الأكبر في الفصل في هذه المنازعات يقع تحت سـل

العام، ويقوم ديوان المظالم بالنظر في تظلمات الأطراف المعنية بقرارات اللجان شبه 

 :، على النحو التالي)٢(القضائية التي تفصل في منازعات العقود الإدارية

دارد ات از ن ءا  تا 

قود الإدارية، وذلك على توجد عدة اختصاصات لقاضي الإلغاء بشأن منازعات الع

 :النحو التالي

د : أو  ا  نا  ا  ءا  صا
 :از

يرى الفقـه المـصري أن المـستفيد في عقـد الالتـزام يمكنـه الطعـن في إلغـاء قـرار 

 ًالملزم، رغـم أنـه لـيس طرفـا فيـه بـشكل مبـاشر، ولكـن بطريقـة غـير مبـاشرة، يمكـن

للمستفيد أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإداريـة المانحـة للالتـزام إلـزام الملـزم بـاحترام 

                                                        

 ٩ / ١٩ بتـاريخ ٧٨/من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكـي رقـم م) د/١٣( المادة )١(

ــم ١٤٢٨/  ــوزراء رق ــس ال ــرار مجل ــاريخ ٣٠٣ وق ــلى١٤٢٨ / ٩ / ١٩ بت ــنص ع ــي ت ــتص :  الت تخ

 الـدعاوى المتعلقـة بـالعقود التـي تكـون جهـة الإدارة طرفـا -د : الفصل في الآتيالمحاكم الإدارية ب

 "...فيها

(2) Sandu, A. M., & Pagarin, M. S. (2012). Study on administrative contracts. 

Contemporary Readings in Law & Social Justice., 4, 903. 



 )١٧٣٦(  دارد ات از  ا  ودور ا و ت ات- ات واا ء م   درا ا ا   

فإذا امتنعت الجهة عن الرد على . الشروط التنظيمية المنصوص عليها في عقد الالتزام

ًالطلب أو رفضت الاستجابة له، يعتبر قرارها بالرفض أو الامتناع قرارا يحقق عنـاصر  ُ

يد الطعن عليه أمام قاضي الإلغاء، فإذا حصل على حكـم بإلغـاء الطعن، ويحق للمستف

هذا القرار، سيكون حجة في مواجهـة الإدارة للتـدخل لإلـزام الملـزم بـاحترام شروط 

 .)١(العقد

م :         دارةا  درةارات اا  ا  ءا  صا
  : 

فرض العقوبات من نصوص العقد ودفاتر الشروط، إذا استمدت الإدارة سلطتها في 

فإن المنازعات المتعلقة بتلك العقوبات تخضع للاختصاص الكامل للسلطة القضائية 

، ولكن إذا لم تمنح نصوص العقد الإدارة السلطة لفرض عقوبة على المتعاقـد معهـا، 

واللوائح من حقها ًومع ذلك فرضت الإدارة هذه العقوبة استنادا إلى ما تضمنته القوانين 

ًاستخدام تلك السلطة بصفتها سلطة عامـة، فـإن النـزاع في هـذا القـرار لـيس نزاعـا  في

ًقضائيا، مما يجعل قاضي الإلغاء مختصا بـالنظر فيـه باعتبـار أن هـذه العقوبـة في هـذه  ً

 .)٢(ًالحالة قرار إداري بحتا يتعلق بالعقد الإداري ونصوصه

، تتوقف صلاحيات قاضي الإلغاء عند إلغـاء القـرار وفي المملكة العربية السعودية

غير القانوني ولا تمتد إلى إصدار الأوامر للإدارة أو الاستعاضة عنها، ولا يجوز لهـذا 

 .)٣(القاضي فرض غرامة تهديدية على الجهة الإدارية

                                                        

 .٢٤٦ ص -عة الرابعة، دار النهضة العربية، القاهرة ، العقود الإدارية، الطب)٢٠٠٧(أنس جعفر )١(

 دراسـة مقارنـة دار النهـضة العربيـة، -، مبـادئ القـانون الإداري )٢٠٠٩( خاطر، شريف يوسـف )٢(

 .٧١٩ ص -القاهرة

، الوسيط في العقود الإدارية في المملكة العربيـة الـسعودية، )٢٠٢٠( حمادة عبد الرزاق حمادة )٣(

 .٤٨٤ ص -بيقية، الطبعة الأولى، مكتبة المتنبي، القاهرة دراسة تحليلية تط



  
)١٧٣٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
 :دارد ات از  دا  تا: 

ــالنظر في منازعــات العقــود الإداريــة بجميــع تخــتص الــسلطة القــضائية الك املــة ب

مراحلها، سـواء تعلقـت بـإبرام العقـد، أو صـحته، أو تنفيـذه، أو إنهائـه، وتـشمل هـذه 

ًالاختصاصات أيضا القرارات الـصادرة عـن الإدارة بنـاء عـلى أحـد أحكـام أو شروط  ً

 )١(ادرة الضمانالعقد، مثل القرارات المتعلقة بسحب العمل من الطرف المتعاقد أو مص

، )٢(من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديـد) ٦١(ًوفقا لما ورد في المادة 

                                                        

، الاختــصاص النــوعي للمحــاكم الإداريــة في منازعــات العقــود )٢٠٠٤( محمــد ســاير الأعــرج )١(

 : على الرابط. ٧٧ ص -، المغرب٤٧الإدارية، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، ع

https://www.darassalam.ma/publication/19/byrevue 
مـن نظـام المنافــسات والمـشتريات الحكوميـة الجديـد الـصادر بالمرســوم ) ٦١(  تـنص المـادة )٢(

وتــاريخ ) ٦٤٩(هـــ وقــرار مجلــس الــوزراء رقــم ١٣/١١/١٤٤٠وتــاريخ ) ١٢٨/م(الملكــي رقــم 

مـن %) ٥( يجب على من تتم الترسية عليه تقديم ضمان نهائي بنسبة -١ ": هـ على١٣/١١/١٤٤٠

ويجــوز للجهــة . يــوم عمــل مــن تــاريخ إبلاغــه بالترســية) خمــسة عــشر(لعقــد، وذلــك خــلال قيمــة ا

ُوإن تأخر عن ذلك فلا يعـاد إليـه الـضمان الابتـدائي، ويـتم . الحكومية تمديد هذه المدة لمدة مماثلة

ًالتفــاوض مــع العــرض الــذي يليــه، وفقــا لأحكــام النظــام، ويجــوز زيــادة نــسبة الــضمان بعــد موافقــة 

 بـدفع غرامـة -إذا كان من المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية-يلتزم صاحب العرض -٢.الوزير

مالية إلى الجهة الحكومية تساوي قيمة الضمان الابتدائي، وذلـك إذا قـام بـسحب عرضـه قبـل انتهـاء 

وفي حـال مـرور . مدة سريان العروض، أو إذا لم يقدم الضمان النهـائي في حـال تمـت الترسـية عليـه

ًيوما من تاريخ سحب عرضه، أو من تاريخ انتهاء مهلـة تقـديم الـضمان النهـائي دون أن يقـوم ) ستين(

 لا يلـزم -٣.بدفع الغرامة المالية المقررة؛ يعاقب بمنعه من التعامل مع الجهات الحكومية لمدة سـنة

مائـة (تجـاوز  إذا كانت قيمة الأعـمال والمـشتريات لا ت-أ: تقديم الضمان النهائي في الحالات الآتية

 التعاقـد مـع مؤسـسة أو جمعيـة أهليـة أو كيـان -ج.  التعاقد بين الجهات الحكومية-ب. ريال) ألف

مـن %) ٥١( التعاقد مع الشركات التي تملك الدولـة فيهـا نـسبة لا تقـل عـن -د. غير هادف إلى الربح

توريدها، وقبلتها الجهـة  إذا قام المتعاقد معه بتوريد جميع الأصناف التي رسا عليه -هـ. رأس مالها

ِالحكومية نهائيا خلال المدة المحددة لإيداع الضمان النهـائي، أو قـام بتوريـد جـزء منهـا وقبـل هـذا  ُ ً

الجزء وكان ثمنه يكفي لتغطية قيمة الضمان النهائي، على ألا يصرف ما يغطي قيمـة الـضمان إلا بعـد 

 يجـب الاحتفـاظ بالـضمان -٤. أعمال إضـافيةُ إذا كلـف المتعاقـد بـ-و. تنفيذ المتعاقد معـه التزامـه



 )١٧٣٨(  دارد ات از  ا  ودور ا و ت ات- ات واا ء م   درا ا ا   

ًوبالتالي تعد هذه القرارات تعتبر جزءا من المنازعات التـي تـدخل ضـمن اختـصاص  ُ

السلطة القضائية الكاملة، مما يتيح للطرف المتضرر الطعن فيها أمام الجهات القضائية 

 .ًمان حقوقه وفقا للأحكام المنظمة لهذه المنازعاتالمختصة لض

ويترتــب عــلى اعتبــار دعــوى العقــد ضــمن المنازعــات القــضائية الكاملــة أن هــذه 

الدعوى يمكن تقديمها دون الالتزام بإجراءات أو مواعيد محددة، كما هو مطلوب في 

وى الإلغـاء وبالتالي، فإن إهمال هذه الإجـراءات والمواعيـد في دعـ. )١(دعوى الإلغاء

ًيؤدي إلى الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا دون النظر في موضـوعها، حتـى وإن كـان 

أما بالنسبة لدعوى القضاء الكامل، فهي غـير مرتبطـة بـأي مواعيـد أو . )٢(ًالحق واضحا

إجراءات، فلا يلزم الشخص المعني بتقديم تظلـم إلى جهـة معينـة، ولا يلـزم بتقديمـه 

ومع ذلك، في الحالات التي يكون فيها ديوان المظالم جهـة . ةخلال فترة زمنية محدد

مختصة بالنظر في الـتظلم فقـط ضـد قـرارات إحـدى اللجـان، يجـب عـلى الـشخص 

ًيوما من تاريخ علمـه بقـرار ) ٦٠(المعني تقديم تظلمه إلى ديوان المظالم في غضون 

 )٣(اللجنة، وإلا فلن تقبل دعواه من الناحية الشكلية

                                                                                                                                               

ًالنهائي إلى أن يفي المتعاقـد معـه بالتزاماتـه ويـستلم المـشروع اسـتلاما نهائيـا، وفقـا لأحكـام العقـد  ً ً

 ."وشروطه

، أصـــول القــــضاء الإداري، دار الجامعـــة الجديــــدة، )٢٠٠٧( محمـــد رفعـــت عبــــدالوهاب )١(

 /https://almoqtabas.com/ar/publications?author: على الرابط١٥ ص -الإسكندرية

، ضــوابط القـرار الإداري، مجلــة كليـة الحقــوق للبحــوث )٢٠١٨( حـسام الــدين محمـد مــرسي )٢(

 : على الرابط. ٢١٢-١٢٢ص  – ١ كلية الحقوق، ع-القانونية والاقتصادية، جامعة الإسكندرية 

https://search.mandumah.com/Record/1121659 

-، اختـصاص ديـوان المظـالم بوصـفه جهـة قـضاء إداري )٢٠١١(وب بن منصور  الجربوع، أي)٣(

. ، وزارة العدل٥١هـ، مجلة العدل، ع ١٤٢٨و ١٤٠٢دراسة تحليلية مقارنة بين نظام ديوان المظالم 

 .٢٠٢-١٧٧ ص -الرياض



  
)١٧٣٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديـد ) ٩٢/٣( المادة ًووفقا لنص

 فقد تم تحديد أن اللائحة التنفيذية تضع وسائل أخرى لحل المنازعات التي هـ١٤٤٠

مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ) ١٥٥(، فقـد نـصت المـادة )١(قد تنشأ أثناء تنفيـذ العقـود

ــوم الملكــي رقــم ـ الــصاهـــ١٤٤٠المنافــسات والمــشتريات الحكوميــة  در بالمرس

وتـاريخ ) ٦٤٩(ـ وقـرار مجلـس الـوزراء رقـم هــ١٤٤٠/١١/١٣وتاريخ ) ١٢٨/م(

إما بالطرق الودية أو من خـلال : ـ على طريقتين لتسوية المنازعاتهـ١٤٤٠/١١/١٣

وقد أوردت المادة أنه في حـال حـدوث نـزاع فنـي بـين الجهـة . مجلس لتسوية النزاع

ؤدي إلى تعثر المشروع أو إلحاق الضرر بصاحب العمل أو الحكومية والمتعاقد قد ي

المتعاقد أو أي من مرافق الدولة، يتعين على الجهة الحكومية اللجوء إلى تسوية النزاع 

 .)٢(بالطرق الودية لضمان استمرارية المشروع وتقليل الأضرار الناشئة عن النزاع

                                                        

من نظام المنافـسات والمـشتريات الحكوميـة الجديـد الـصادر بالمرسـوم ) ٩٢/٣(تنص المادة )١(

وتــاريخ ) ٦٤٩(هـــ وقــرار مجلــس الــوزراء رقــم ١٣/١١/١٤٤٠وتــاريخ ) ١٢٨/م(لكــي رقــم الم

 تحدد اللائحة وسائل أخـرى لحـل النزاعـات التـي تطـرأ أثنـاء تنفيـذ -٣": هـ على١٣/١١/١٤٤٠

 ."العقود

هــ ١٤٤٠مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام المنافـسات والمـشتريات الحكوميـة )١٥٥(تنص المادة )٢(

هــ وقـرار مجلـس الـوزراء رقـم ١٣/١١/١٤٤٠وتـاريخ ) ١٢٨/م(رسوم الملكي رقم الصادر بالم

ــاريخ ) ٦٤٩( ــلى ١٣/١١/١٤٤٠وت ــين الجهــة الحكوميــة ":هـــ ع ــي ب  في حــال وجــود نــزاع فن

والمتعاقـد، وكـان مـن شــــأنه أن يفـضي إلى تعثـر المـشـــروع أو إلحـاق الـضرر بـصاحب العمـل أو 

ة، فإن على الجهة الحكومية حـل النـزاع بـالطرق الوديـة فــــإن لــــم بالمتعاقد أو بأي من مرافق الدول

ًتتمكـــن مـــن ذلـــك، يتـــم حـــل النـــزاع مـــن خـــال مجلــــس لحــــل النــــزاع وفقــــا للإجـراءات 

ن ّيكون المجلـــس مـــن فريق يضم فـــي عضويته ممثلا عن الجهـــة الحكومية وممـثلا عـ. ١: الآتية

يـشترط . ٢. المتعاقـــد، وتعين الوزارة مـــن يترأس المجلــــس مـن القطـاع الحكومــــي أو الخـاص



 )١٧٤٠(  دارد ات از  ا  ودور ا و ت ات- ات واا ء م   درا ا ا   

ــة التــي  ــة الودي تلجــأ إليهــا الــدول لحــل ُويعــد التحكــيم إحــدى الوســائل القانوني

ًالمنازعات الناشـئة عـن العقـود الإداريـة، طالمـا كـان ذلـك محققـا للمـصلحة العامـة 

ًومتوافقا مع الغايات المشروعة التي تهدف إلى تحقيقها، وقد أصبح لجوء الدولة إلى 

ًالتحكيم إجراء معروفا ومتبنيا في معظم دول العالم نظرا لمـا يتـسم بـه مـن خـصائص  ً ً ً

وهو ما دفع  .ءات مختلفة عن التصرفات الأخرى كالتسهيل، الخبرة، والوساطةوإجرا

، إذ يــسهم لجــوء الدولــة إلى "بالقــضاء المــساعد"بعــض الفقهــاء لتــسمية التحكــيم 

ًالتحكيم في اختيار محكمين ذوي كفاءة وتخصص عاليـة، ممـا يجعـل التحكـيم أداة 

ًية، نظرا لما تتطلبـه هـذه العقـود مـن مثلى لتسوية المنازعات الناشئة عن العقود الإدار

                                                                                                                                               

. ٣. في رئــيس وأعــضاء المجلــس أن يكونــوا مــن ذوي الخــبرة والكفــاءة في المجــال محــل النــزاع

ًيقـــدم كل طـــرف فـــي النزاع إلى المجلس تقريرا فنيا عـن الموضـوع محـل النـزاع يتـضمن و جهـة ً

نظـره والمـســـتندات المتعلقــــة بموضـــــوع الخــــلاف، كمــــا يقــدم الاستـشاري المـشـــرف عــلى 

ُ تقريــــرا يـضمنه وجهــــة نظــــره في الخـلاف-إن وجـد-تنفيـــذ الأعمال  ويمكـن المجلــــس مـن . ً

ب الـــرأي يجــــــوز للمجلــــــس أن يطلــــــ. ٤. معاينـــة الأعـــمال عـــلى الطبيعـــة ودخــــــول الموقـــع

والمشـــورة من جهة خبـــرة إذا رأى أن حل النزاع يتطلب اللجـــوء إلى ذلك، وتكـون تكلفــــة ذلـك 

ًيومـا مـن تـاريخ ) ثلاثـين(يجب على المجلس البت في النزاع خلال . ٥. مناصفة بيـــن طرفي النزاع

ــة ــستندات ذات العلاق ــر والم ـــراره. ٦. تــسلمه التقري ـــس قــ ــصـــدر المجلــ ـــح ي ــة، ويوضــ  بالأغلبي

الـــرأي المخالــــف إن وجـد، وفــــي حـال موافقــــة طـرفي النــــزاع عـلى قـرار المجلــــس، فيعــــد 

ًالقـــرار نهائيـــا فـــي موضـــوع الخـــلاف، أما في حـــال اعتـــراض أي منهما علـــى القــــرار، فيعـاد 

خمـســـة ( محل الاعتراض، وعلى المجلس البت فيه خـلال ًإلى المجلـــس موضحـــا فيـــه الـــرأي

يوما، ويعد قـرار المجلــــس حينهــــا واجــــب النفــــاذ، وللمتـضرر الحــــق بـاللجوء إلــــى ) عشـــر

تحـدد الـوزارة مكافـآت وأتعـاب رئـيس المجلـس وممـثلي الجهـة . ٧. الجهة القضائيـــة المختـصة

ب ألا يحول نظر أي نزاع بين الطرفين دون استمرار المتعاقـد في يج. ٨. الحكومية، وتدفع من قبلها

يقتصـــر فـــض النزاع مــــن خـلال المجلـس عـلى الخلافـات الفنيــــة بـين الجهـة . ٩. تنفيذ التزاماته

 ."الحكوميـــة والمتعاقد دون ماعدا ذلك من مطالبات



  
)١٧٤١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
سرعــة ومرونــة، مــع مراعــاة المــصلحة العامــة وحــسن ســير المرافــق العامــة بانتظــام 

 .)١(واطراد

حيث يعود أصل تسمية التحكيم في العقود الإدارية إلى الفقـه والقـضاء الفرنـسي، 

وســارت معظــم ) Arbitrage en droit administrative (الــذي أطلــق عليــه

فقد أجـاز . )٢(يعات العربية على هذا النهج، ومن بينها القانون الأردني والمصريالتشر

، ١٩٧٥ يوليـو ٩المشرع الفرنسي اللجوء إلى التحكيم بموجـب القـانون الـصادر في 

يجــوز للمؤســسات العامـة ذات الطبيعــة الــصناعية والتجاريــة (والـذي نــص عــلى أنـه 

 أقر المشرع المصري إمكانية التحكيم في وعلى ذات النهج،. )٣()اللجوء إلى التحكيم

 مـن ١٩٩٧/ ٤ / ٢٣منازعات العقود الإدارية، وذلك بعـد تعـديل المـادة الأولى في 

ً، ليـضيف نـصا يـسمح بـالتحكيم في ١٩٩٤ لـسنة ٢٧قانون التحكـيم المـصري رقـم 

. )٤(العقود الإدارية بموافقة الوزير المختص أو من يمثل الشخصيات الاعتباريـة العامـة

 ليؤكد هذا التوجه، حيث نصت ٢٠٠١ لسنة ٣١كما جاء قانون التحكيم الأردني رقم 

تسري أحكام هذا القانون على كل تحكيم اتفاقي يتعلق بنزاع (المادة الثالثة منه على أن 

ًمدني أو تجاري بين أطراف من أشخاص القانون العام أو الخـاص، أيـا كانـت طبيعـة 

 .)٥()العلاقة القانونية بينهما

                                                        

ــد الهــادي )١( ــل عب ــشار جمي ــة ، التحكــيم في منازعــات ال)٢٠٠٥( ب ــة دراســة تحليلي عقــود الإداري

 ٥٤ ص-دار وائل للنشر، عمان، الأردن. مقارنة، الطبعة الأولى

ــد الهــادي )٢( ــل عب ــشار جمي ــة )٢٠٠٥( ب ــة دراســة تحليلي ، التحكــيم في منازعــات العقــود الإداري

 .٥٨مقارنة، الطبعة الأولى، مرجع سابق ص 

الـصادر في ) ٤٨(تعديلاتـه المدخلـة بـرقم  و١٩٧٥ يوليو ٩ قانون التحكيم الفرنسي الصادر في )٣(

١٣/١١/٢٠١١ 

 في المواد المدنية والتجارية وتعديلاته المدخلـة ١٩٩٤لسنة ) ٩( قانون التحكيم المصري رقم )٤(

 هـ١٩٩٧/ ٤ / ٢٣في ) ٢٧(برقم 

 ٢٠٠١لسنة ) ٣١( قانون التحكيم الأردني رقم )٥(



 )١٧٤٢(  دارد ات از  ا  ودور ا و ت ات- ات واا ء م   درا ا ا   

وفيما يخص التحكيم في منازعات العقود الإدارية في المملكة العربية الـسعودية، 

 ٥٤١تنظم اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 

إذ يجب .  هـ الإجراءات المتعلقة بالتحكيم في العقود الإدارية٢٦/٨/١٤٣٨بتاريخ 

ارية التي تلجأ للتحكيم أن ترفع مذكرة تفـصيلية تتـضمن على الجهة الحكومية أو الإد

ُموضوع النزاع والمبررات الداعية إلى اللجوء إلى التحكيم، ثم ترفع هذه المذكرة إلى 

كما يجـوز لمجلـس الـوزراء إصـدار . رئيس مجلس الوزراء للحصول على الموافقة

تحكيم عند نشوب ُقرار مسبق يرخص بموجبه لهيئات حكومية محددة باللجوء إلى ال

فاللجوء إلى التحكيم لحل المنازعات يحافظ على خصوصية موضوع النزاع . )١(النزاع

وبموافقة . ًوحصره بين أطرافه العقدية، كما يمثل وسيلة وقائية قبل نشوب النزاع أساسا

ُالأطراف على التحكيم، يتم الحفاظ على أسرارهم القانونية والواقعية، ويجنب النزاع 

ًلذا فالتحكيم هو حق مقرر قانونا لكلا طرفي النزاع، ولا يملـك . عري أمام الغيرمن الت ٌ ٌ

 .)٢(ًأي طرف منفردا اللجوء إليه دون موافقة الطرف الآخر في حال نشوء نزاع بينهما

                                                        
كيم السعودي الصادرة بموجب قرار مجلس الـوزراء من اللائحة التنفيذية لنظام التح) ٨( المادة )١(

 إذا لم يتفـق طرفـا التحكـيم عـلى الإجـراءات ":  التي تنص عـلى١٤٣٨ / ٨ / ٢٦ بتاريخ ٥٤١رقم 

ًالتي تتبعها هيئة التحكيم، وقامت الهيئة باختيـار إجـراءات التحكـيم التـي تراهـا مناسـبة وفقـا لحكـم 

من النظام، تعين على الهيئـة إشـعار طرفـا التحكـيم بتلـك ) ينالخامسة والعشر(من المادة ) ٢(الفقرة 

)  ٢٥(مـن المـادة ) ٢( وتـنص الفقـرة "الإجراءات، وذلك قبل بدء العمل بها بعشرة أيـام عـلى الأقـل

 بتـاريخ ٣٤/ إجراءات التحكيم من نظام التحكيم  الصادر بالمرسوم الملكي  رقـم م : بالباب الرابع 

 وتعديلاتـه المدخلــة ١٤٣٣ / ٥ / ١٧ بتــاريخ ١٥٦لـس الــوزراء رقـم  وقـرار مج١٤٣٣ / ٥ / ٢٤

 إذا لم يوجد مثل هـذا -٢ ": هـ على ١٤٤٣/١/١٨وتاريخ ) ٨/م(بموجب المرسوم الملكي رقم 

الاتفاق كان لهيئة التحكيم ـ مـع مراعـاة أحكـام الـشريعة الإسـلامية، وأحكـام هـذا النظـام ـ أن تختـار 

 ".ا مناسبةإجراءات التحكيم التي تراه

، حدود الرقابة القضائية على التحكـيم الـداخلي في منازعـات )٢٠٠٢( محمد أحمد عبد النعيم )٢(

 : على الرابط. ٢٧٢ ص - دار النهضة العربية، القاهرة"دراسة مقارنة"العقود الادارية، 

https://pmb.univ-
batna.dz/opac_bcu/index.php?lvl=notice_display&id=34831 



  
)١٧٤٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
ّويعتبر التحكيم في منازعات العقود الإدارية وسيلة فعالة لفصل المنازعات الناشئة 

دارية، شريطة توافر الأركان والـشروط اللازمـة التـي تـضمن عن أي نوع من العقود الإ

ُواتفــاق التحكــيم هــو عقــد يــبرم بــين طــرفين أو أكثــر، . فعاليــة التحكــيم في أداء دوره

يتعهدون من خلاله بإحالة بعض أو جميع المنازعات الناشئة عن علاقة تعاقدية أو غير 

 إمـا شرط التحكـيم ضـمن تعاقدية إلى التحكيم، ويشمل هـذا الاتفـاق عـلى شـكلين،

كما أن التحكيم في العقود الإدارية يتسم . )١(العقد الأصلي، أو مشارطة تحكيم مستقلة

بميزات تختلف عن العقود المدنية أو التجارية، منها قدرة الإدارة على فرض جزاءات 

كيم على المتعاقد معها دون الرجوع إلى القضاء، بالإضافة إلى إمكانية اعتبار قرار التح

وهذا من شـأنه . ًنهائيا وواجب التنفيذ فور صدوره، شريطة موافقة الأطراف على ذلك

ًتقليل الحاجة إلى إجـراءات الطعـن القـضائية، التـي غالبـا مـا تـؤدي إلى تـأخير تنفيـذ 

 .)٢(القرارات الصادرة عن هيئات التحكيم

فـف مـن إلى جانب ذلك، يعد التحكيم وسيلة داعمة للسلطة القـضائية، حيـث يخ

ولا . العبء الواقع على الجهاز القضائي ويـسهم في تحقيـق العدالـة بكفـاءة وسرعـة

يمكن اللجوء إلى التحكيم في العقود الإدارية إلا بموافقة المشرع، سواء كانـت هـذه 

 .)٣(الموافقة صريحة أو ضمنية

                                                        

، التحكــيم ومــدى جـواز اللجــوء إليــه لفــض المنازعــات بــين )٢٠٢٢(لعبـاسي أحمــد البــشرى  ا)١(

ــد  ــانون ، المجل ــة الــشريعة والق ــة كلي ــة، مجل ــان ١٣المؤســسات في العقــود الإداري ، جامعــة أم درم

 :  على الرابط. ١٨٠-١٧٨ص -الإسلامية، السودان 

https://doi.org/10.52981/jfsl.v13i1.2894 

، شرح القــانون التجــاري، دار الثقافــة للنــشر والتوزيــع، عــمان، )١٩٩٧(مــد ســامي  فــوزي مح)٢(

 .  ١٢٧-١٢٥ ص-الطبعة الأولى. الأردن، الجزء الخامس

ــد الهــادي )٣( ــل عب ــشار جمي ــة )٢٠٠٥( ب ــة دراســة تحليلي ، التحكــيم في منازعــات العقــود الإداري

 ٦٧مقارنة، الطبعة الأولى، مرجع سابق ص



 )١٧٤٤(  دارد ات از  ا  ودور ا و ت ات- ات واا ء م   درا ا ا   

وفي حال تعـذر اللجـوء إلى التحكـيم كوسـيلة ناجعـة لحـسم النـزاع، أو إذا ثبـت 

ر هذه الوسيلة في تحقيـق الغايـات المنـشودة، فقـد يـؤدي الأمـر إلى العـودة إلى قصو

وهذا من شـأنه زيـادة الـضغط عـلى القـضاء وإطالـة أمـد . الجهات القضائية المختصة

 . )١(ًالمنازعات، مما يتطلب مزيدا من الجهد والوقت لحل المنازعات الإدارية

                                                        

، التحكــيم ومــدى جــواز اللجــوء إليــه لفــض المنازعــات في )١٩٩٩. (ري جــورجي شــفيق ســا)١(

 ٢٤٣ ص-الطبعة الأولى. مجال العقود الإدارية، دار النهضة العربية، القاهرة



  
)١٧٤٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
ا:  

ً باعتباره عقدا يبرمه شخص معنوي عام لإدارة خلص البحث إلى أن العقد الإداري،

تتمثـل هـذه . مرفق عـام، يتميـز بخـصائص قانونيـة متفـردة تميـزه عـن العقـود المدنيـة

الخصائص في وجود الإدارة العامة كطرف فيه، وتضمن العقد لـشروط خاصـة تتـسم 

ًريا ورغم هذه الخصائص، فإن أركان العقد الإداري لا تختلف جوه. بطابعها الإداري

ومن ثـم تناولنـا بالتحليـل المنازعـات الناشـئة عـن العقـود . عن أركان العقود الأخرى

ـ هـ١٤٤٠الإدارية في إطار النظام الجديد للمنافسات والمشتريات الحكومية الجديد 

ـــــم  ـــــصادر بالمرســـــوم الملكـــــي رق ـــــة ال ـــــاريخ ) ١٢٨/م(ولائحتـــــه التنفيذي وت

، هــ١٤٤٠/١١/١٣وتـاريخ ) ٦٤٩(ـ وقرار مجلس الوزراء رقم هـ١٤٤٠/١١/١٣

وآليات تسوية هذه المنازعات، واختصاصات الجهـات القـضائية المختـصة بنظرهـا، 

وتوصـل الباحـث  .وذلك بهدف تعزيز الشفافية والمساءلة في الإجـراءات الحكوميـة

 :إلى النتائج التي يمكن حصرها في النقاط التالية

ا: 

 "العقـد الإداري"موحد لمصطلح على الرغم من عدم وجود تعريف صريح و - ١

في الأنظمة القانونية السعودية، إلا أن مفهوم العقد الإداري متأصل في النظام القانوني 

السعودي، ويتجلى في العديد من الأنظمة والقوانين التي تـنظم العلاقـة التعاقديـة بـين 

ص قانونية وتتميز هذه العقود بخصائ. الجهات الحكومية والأفراد والكيانات الخاصة

 . متفردة تميزها عن العقود المدنية

رغم أن العقود الإداريـة تـضم الإدارة كطـرف يمتلـك امتيـازات متعـددة، إلا أن  - ٢

 لا تختلـف عـن أركـان العقـود - مثـل الرضـا والمحـل والـسبب -أركانها الأساسـية 

ومع ذلك، تتضمن هذه العقود خـصائص إضـافية، مثـل الـشروط . المدنية أو التجارية



 )١٧٤٦(  دارد ات از  ا  ودور ا و ت ات- ات واا ء م   درا ا ا   

تم تحليل هذه الأركـان في سـياقها . الاستثنائية التي تميزها عن عقود القانون الخاص

 .ًالقانوني لتحديد السمات الخاصة التي تجعل العقد إداريا

تم تحديد الخصائص التي تميز العقود الإدارية، مثل تحديـد القـانون الواجـب  - ٣

هـذه العقـود . لإدارةالتطبيق، المحكمة المختصة، وطرق تعويض المتعاقد مع جهـة ا

تتبع قوانين وإجراءات محددة تختلف عن تلك الخاصة بالعقود المدنية، مما يجعلها 

كما تشمل هذه العقود آليات محددة لحـل المنازعـات، . تخضع لنظام قانوني خاص

سواء من خـلال القـضاء أو التحكـيم، والتـي تخـضع لرقابـة القـضاء الإداري لـضمان 

 .لمتعاقدةاحترام حقوق الأطراف ا

ًديوان المظالم هو الجهة المختصة اختصاصا عاما أصليا بـالنظر في منازعـات  - ٤ ً ً

 .العقود الإدارية بصفة عامة

اللجان التي أنشأها المشرع للفصل في بعض القضايا إما أن تفـصل في مـسائل  - ٥

تنشأ قبل إبرام العقد الإداري، أو تفرض غرامـات عـلى المخـالفين لنظـام المنافـسات 

تريات الحكومية الجديد، أو حل المنازعات ذات الطبيعة الفنية، ولا تنازع هذه والمش

اللجـان ديــوان المظــالم في أي مـن اختــصاصاته العامــة أو الخاصـة، بــل تــم إنــشاؤها 

 .كوسيلة لحل المنازعات المحددة بشكل أسرع

أن الجهة الرقابية السعودية جعلت هذه اللجان واختصاصاتها وسلطة تشكيلها  - ٦

 .بعين لديوان المظالم، والعمل تحت وإشرافه ورقابتهتا

الــسلطة القــضائية هــي المختــصة بــالنظر في منازعــات العقــود الإداريــة، ســواء  - ٧

تعلقت تلك المنازعات بإبرام العقد، أو صحته، أو تنفيذه، أو إنهائه، وضـمن الـسلطة 

 .ًالقضائية القرارات التي تصدرها الإدارة استنادا لهذا العقد



  
)١٧٤٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

وضوع الدعوى أو المنازعة ليس هو نفـسه في المنازعـات التـي تنظـر أمـام أن م - ٨

 .ديوان المظالم أو أمام إحدى اللجان شبه القضائية

 : ات

يُوصى بتحديث اللوائح والتشريعات المتعلقة بالعقود الإدارية من خلال إجـراء  - ١

سب مـع التطـورات تحديث دوري للأنظمة واللوائح المنظمة للعقود الإدارية، بما يتنا

الاقتصادية، الاجتماعية، والتكنولوجية، ويشمل ذلك الاستفادة من التقنيـات الحديثـة 

ُكما يقترح إنـشاء لجنـة دائمـة . في إدارة المنازعات، مثل النظام الإلكتروني للمحاكم

لتقييم هذه اللوائح بشكل دوري واقتراح التعديلات اللازمة لضمان مواكبتها للتغيرات 

كذلك، يجب إصدار تشريع شامل يوحد التـشريعات المتعلقـة بالمنازعـات . ئةالطار

الإدارية، ويعمل على تبسيط الإجـراءات القـضائية وتحـديثها بـما يتناسـب مـع طبيعـة 

كما يوصى بتفعيل الشراكات بين القطاع العام والخاص من . العقود الإدارية المعاصرة

قوق وواجبات الأطراف، وآليات حل خلال إصدار تشريعات واضحة ومنظمة تحدد ح

 المنازعات الناشئة عنها، مع التركيز على تعزيز الشفافية والمساءلة

ــصة في حــل  - ٢ ــل اللجــان المتخص ــشفافية والمــساءلة في عم ــوصي بتعزيــز ال ن

ًالمنازعات الإدارية من خلال نشر الأحكام القضائية الصادرة عنها إلكترونيا، مع حماية 

ُكما يقترح تطوير آليات لتقييم أداء هذه اللجان . نات الشخصيةالخصوصية بحذف البيا

ُويوصى بإخضاع قرارات . ًلضمان صدور القرارات بناء على المبادئ القانونية السليمة

هذه اللجان للمراجعة القضائية بما يكفل حماية حقوق الأطراف وحفظ حقوقهم، مع 

م في التعامـل مـع المـستجدات توفير التدريب المستمر لأعضاء اللجان لرفع كفـاءته

 .القانونية، وتعزيز قدراتهم على اتخاذ القرارات المستنيرة



 )١٧٤٨(  دارد ات از  ا  ودور ا و ت ات- ات واا ء م   درا ا ا   

نوصي بتشجيع استخدام آليات حل المنازعات البديلة، مثل التحكيم من خلال  - ٣

تبسيط إجـراءات التحكـيم وتـشجيع اللجـوء إليـه في المنازعـات ذات الطـابع الفنـي، 

ازعـات الوديـة مـن خـلال تـوفير بـرامج تدريبيـة وتعزيز دور الوساطة كآليـة لحـل المن

ُكما يقترح إنشاء قضاء إداري متخصص في النظـر في . للمتخصصين في هذا المجال

. المنازعات الإدارية التي تتضمن عناصر فنية أو تقنية، وتجهيزه بكوادر قضائية مؤهلة

ل، مـع ًوينبغي أيضا وضع إجراءات سريعة لحل هذه المنازعـات بـشكل نهـائي وفعـا

التنسيق مع المحاكم لإحالة المنازعات المناسبة إلى التحكيم أو الوساطة في مراحل 

 .مبكرة مما يخفف الضغط على الجهاز القضائي

نوصي بإجراء تقييم فعالية آليات حل المنازعات الإدارية من خلال تشكيل لجنة  - ٤

، بـما في ذلـك مستقلة لإجراء تقيـيم دوري لفعاليـة آليـات حـل المنازعـات المختلفـة

ويـشمل ذلـك جمـع البيانـات والمعلومـات . المحاكم الإدارية، التحكيم، والوسـاطة

اللازمة لتحديد نقاط القوة والضعف، والاستماع إلى آراء الأطراف المعنية بـشأن أداء 

هذه الآليـات وتقـديم مقترحـات لتحـسينها، بـما يـضمن تحقيـق العدالـة والكفـاءة في 

  .معالجة المنازعات



  
)١٧٤٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
اا:  

ا اا:  

، )١٩٧٢(إبراهيم أنيس، عبد الحليم منتصر، علية الصوالحي، محمد خلف االله  - ١

 .المعجم الوسيط، الطبعة الثانية، مطابع دار المعارف، القاهرة

، القـضاء الإداري اللبنـاني، الجـزء الثـاني، )١٩٩٤(إبراهيم عبـدالعزيز شـيحا  - ٢

 .الدار الجامعية، بيروت

، الأساس القانوني لإعـادة التـوازن )٢٠٢١(لاء الدين محمد سيد أبو عقيل، ع - ٣

مجلة جامعة الملك عبد العزيـز . ًتحرير سعر الصرف نموذجا: المالي للعقد الإداري

 .، السعودية٢، العدد ٣٥للاقتصاد والإدارة، المجلد 

مظاهر السلطة العامة للعقود الإدارية، دار النهـضة ، )١٩٧٣(أحمد عثمان عياد  - ٤

 .العربية، القاهرة

، التطــــــورات الاقتصادية الحديثـة )٢٠٢٠(سيد علي شرماط . أحمد مبخوتة - ٥

 وإعـــــــــادة تنظــيم الجانــب التعاقــدي في العقــود الإداريــة، حوليــات جامعــة الجزائــر

Annales de l’université d’Alger الجزائر،)٣٤(، العدد  . 

، اختصاص ديوان المظـالم بوصـفه جهـة )٢٠١١(الجربوع، أيوب بن منصور  - ٦

ـ، مجلة هـ١٤٢٨و ١٤٠٢دراسة تحليلية مقارنة بين نظام ديوان المظالم -قضاء إداري 

 . العدل، وزارة العدل، الرياض

ــن منــصور  - ٧ ــوب ب ــوع، أي ــان شــبه القــضائية في القــانون )٢٠١٧(الجرب ، اللج

ليلية في ضوء النصوص النظامية وأحكام ديوان المظالم، الطبعة دراسة تح-السعودي 

. مجلــة الإدارة العامــة، المجلــد الــستون، العــدد الثــاني، معهــد الإدارة العامــة. الأولى

 . الرياض



 )١٧٥٠(  دارد ات از  ا  ودور ا و ت ات- ات واا ء م   درا ا ا   

مـدى مـشروعية نـص العقـد الإداري عـلى ). ٢٠١٩(الزبون، واصف يوسـف،  - ٨

 مجلــة الجامعــة الإســلامية .دراســة مقارنــة: مخالفــة نظريــات إعــادة التــوازن المــالي

 . ، فلسطين٢، العدد ٢٧للشريعة والدراسات القانونية، المجلد 

تطور تطبيقات نظرية الظروف الطارئـة في ). ٢٠١٤(الضويان، فهد بن إبراهيم  - ٩

الحقـوق والعلـوم : مجلة جامعة الملـك سـعود. النظام والقضاء الإداريين السعوديين

 .ة، السعودي١. ، ع٢٦. السياسية، مج

، التحكـيم ومـدى جـواز اللجـوء إليـه لفـض )٢٠٢٢(العباسي أحمد البشرى  -١٠

المنازعات بين المؤسسات في العقود الإدارية، مجلة كلية الشريعة والقانون، المجلد 

 . ، جامعة أم درمان الإسلامية، السودان١٣

، العقود الادارية وطـرق حـسم منازعاتهـا )٢٠١٩(الكحلاوي، رجب محمد  -١١

ء نظام المنافسات والمشتريات السعودي والانظمة القانونيـة المقارنـة، دراسة في ضو

 .الطبعة الأولى، مكتبة الملك فهد الوطنية، السعودية

اللائحة التنفيذيـة لنظـام التحكـيم الـسعودي الـصادرة بموجـب قـرار مجلـس  -١٢

  ٢٦/٨/١٤٣٨ بتاريخ ٥٤١الوزراء رقم 

ـ الـصادر هـ١٤٤٠ت الحكومية اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريا -١٣

ـ وقرار مجلس الـوزراء هـ١٤٤٠/١١/١٣وتاريخ ) ١٢٨/م(بالمرسوم الملكي رقم 

 ـ هـ١٤٤٠/١١/١٣وتاريخ ) ٦٤٩(رقم 

، العقـود الإداريـة، الطبعـة الرابعـة، دار النهـضة العربيـة، )٢٠٠٧(أنس جعفـر  -١٤

 .القاهرة

يـة الدراسـات إيهاب محمد حسين عيد، محاضرات في العقـود الإداريـة، كل -١٥

 : على الرابط. التطبيقية وخدمة المجتمع، جامعة الملك سعود

https://faculty.ksu.edu.sa/ar/eheid/course/312337  



  
)١٧٥١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

، التحكـيم في منازعـات العقـود الإداريـة )٢٠٠٥(بشار جميـل عبـد الهـادي  -١٦

 .دار وائل للنشر، عمان، الأردن. دراسة تحليلية مقارنة، الطبعة الأولى

، معيار العقد الإداري دراسة مقارنـة، رسـالة دكتـوراه، )١٩٨٧(لعيوني ثورية  -١٧

 .كلية الحقوق جامعة عين شمس، القاهرة

 .، العقود الإدارية، دار النهضة العربية، القاهرة)٢٠٠٥(جابر جاد نصار  -١٨

، القـانون الإداري العـام والمنازعـات الإداريـة، الجـزء )٢٠١١(جورج سعد  -١٩

 .، بيروت١الحقوقية، ط الأول، منشورات الحلبي 

، تطـور طريقـة ومعيـار تمييـز وتحديـد العقـد )١٩٩٣(جورجي شفيق ساري  -٢٠

 .الإداري في القانون المصري والفرنسي، دار النهضة العربية، القاهرة

، التحكـيم ومـدى جـواز اللجـوء إليـه لفـض )١٩٩٩. (جورجي شفيق ساري -٢١

  . دار النهضة العربية، القاهرةالمنازعات في مجال العقود الإدارية، الطبعة الأولى،

، ضــوابط القــرار الإداري، مجلــة كليــة )٢٠١٨(حــسام الــدين محمــد مــرسي  -٢٢

 .الإسكندرية. ١الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية بجامعة الإسكندرية، العدد

، المنازعات الإدارية في المملكة العربية السعودية، )٢٠٢٠(حسان المؤنس  -٢٣

 .ديوان المتنبي، السعوديةالطبعة الثانية، مكتبة 

، الوسيط في العقود الإدارية في المملكـة )٢٠٢٠(حمادة عبد الرزاق حمادة  -٢٤

 .العربية السعودية، دراسة تحليلية تطبيقية، الطبعة الأولى، مكتبة المتنبي، القاهرة

مجلـة الجامعـة . ، انهاء العقـد الاداري بالفـسخ)٢٠١٨(حيدر محمد زيدان  -٢٥

 .، العراق٢ / ٤٠، ع ٢٠١٨. العراقية، مج

 دراسة مقارنـة، دار -، مبادئ القانون الإداري )٢٠٠٩(خاطر، شريف يوسف  -٢٦

 .النهضة العربية، القاهرة



 )١٧٥٢(  دارد ات از  ا  ودور ا و ت ات- ات واا ء م   درا ا ا   

ُ، العقــود الإداريــة في ضــوء المنافــسات )٢٠٢٠(ســالم بــن صــالح المطــوع  -٢٧ َّ

َّوالمشتريات الحكومية، الطبعة الثالثة، مركز دار المسلم، الرياض ُ. 

 .، العقود الإدارية، دار النهضة العربية، القاهرة)٢٠٠٠(سعاد الشرقاوي  -٢٨

دعــوى التعــويض (، دعــوى القــضاء الكامــل )٢٠١٩(ســلهب، كنــدة فيــصل  -٢٩

تمييزها عن دعوى الإلغاء، مجلـة جامعـة تـشرين للبحـوث  –خصائصها  –مفهومها (

، ٦، العـدد ٤١ سلـسلة العلـوم الاقتـصادية والقانونيـة، المجلـد -والدراسات العلمية 

 . ورياس

، الأسس العامة في العقود الإدارية، دراسـة )١٩٩١(سليمان محمد الطماوي  -٣٠

 . مقارنة، دار الفكر العربي، الطبعة الخامسة، القاهرة

، مبادئ القانون الإداري، دار الفكر العربي، )٢٠٠٧(سليمان محمد الطماوي  -٣١

 .القاهرة

ــالم ، التأهيــل الــشرعي لقــضاة ديــوان )٢٠١٩(شــطناوي، عــلي خطــار  -٣٢ المظ

، ١، العدد ١٣السعودي وأثره على منازعات التعويض، مجلة العلوم الشرعية، المجلد 

 .السعودية

، العقــود الإداريــة طبقــا لأحكــام نظــام المنافــسات )٢٠٢٣(صـباح المــصري  -٣٣

ــامعي للنــشر والتوزيــع، ط ، ٤والمــشتريات الحكوميــة الــسعودي، دار الكتــاب الج

 .الرياض، السعودية

لسنة ) ٨٩(، قانون المناقصات والمزايدات رقم )٢٠٠٠(زي صلاح الدين فو -٣٤

 .، المشاكل العملية والحلول القانونية، دار النهضة العربية، القاهرة١٩٩٨

، القانون الإداري، الطبعة الرابعة، دار النهضة العربية، )١٩٧٨(طعيمة الجرف  -٣٥

 .القاهرة



  
)١٧٥٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

لمألوفـة في ، الشروط الاسـتثنائية وغـير ا)٢٠١٩(عاطف سعدي محمد علي  -٣٦

 قيمتها القانونية، دراسة تحليلية مقارنة، مجلة الرأي القانوني، -العقود الإدارية ماهيتها

 .العدد التاسع، البحرين

، الأسـس العامـة للعقـود الإداريـة، دار )٢٠٠٥(عبدالعزيز خليفة عبد المنعم  -٣٧

 . الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر

ية الحديثة ذات الطابع الدولي والتحكيم ، العقود الإدار)٢٠١٩(علاء العناني  -٣٨

 .فيها، الطبعة الأولى، مركز الدراسات العربية، القاهرة

، الشروط الاستثنائية وغير المألوفـة في )٢٠١٩(على، عاطف سعدى محمد  -٣٩

 قيمتها القانونية، دراسة تحليلية مقارنة، المجلة العربية للفقـه -العقود الإدارية ماهيتها

، قطـاع الـشؤون القانونيـة، ٥٣ة العامة لجامعـة الـدول العربيـة، العـدد الأمان والقضاء،

 .الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب، مصر

وجيز دعوى الإلغاء وفق أحكام القضاء، شركة نـاس ) ٢٠١٠(فكري، فتحي  -٤٠

 . ، القاهرة١للطباعة، الطبعة

في تعـديل ) صـاحبة المناقـصة(، سـلطة الإدارة )٢٠١٤(فؤاد نصر االله عوض  -٤١

العقود الإدارية وحق المتعاقد معها في تـوفير الـضمانات الماليـة لـه، مجلـة البحـوث 

 .، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، مصر٥٥القانونية والاقتصادية، العدد 

. ، شرح القــانون التجــاري، الجــزء الخــامس)١٩٩٧(فــوزي محمــد ســامي  -٤٢

  .ن، الأردنالطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عما

 ٢٠٠١لسنة ) ٣١(قانون التحكيم الأردني رقم  -٤٣

 وتعديلاتـه المدخلـة بـرقم ١٩٧٥ يوليو ٩قانون التحكيم الفرنسي الصادر في  -٤٤

 ١٣/١١/٢٠١١الصادر في ) ٤٨(



 )١٧٥٤(  دارد ات از  ا  ودور ا و ت ات- ات واا ء م   درا ا ا   

 في المـواد المدنيـة والتجاريـة ١٩٩٤لسنة ) ٩(قانون التحكيم المصري رقم  -٤٥

 ـهـ٢٣/٤/١٩٩٧في ) ٢٧(وتعديلاته المدخلة برقم 

ــا رؤوف حمــة ورشــيد، أواز خالــد محمــد  -٤٦ ، اختــصاص )٢٠٢١(كــريم، زان

مجلة جامعة . مقارنة-دراسة تحليلية: القضاء الكامل لتسوية منازعات العقود الإدارية

 : على الرابط. ، العراق١، العدد٧التنمية البشرية، المجلد 

https://search.emarefa.net/detail/BIM-1452880 . 

، العقـود الإداريـة، دار الجامعـة الجديـدة، كليـة )٢٠٠٩(و ماجد راغب الحل -٤٧

 .الحقوق جامعة الإسكندرية

ــد الــديحاني  -٤٨ ــي زاي ــد ملف ــة )٢٠٢٣(ماج ــة، مجل ، خــصائص العقــود الإداري

البحوث الفقهية والقانونية، العدد الثاني والأربعون، كليـة الـشريعة والقـانون دمنهـور، 

 .البحيرة

ام المحكمـة الإداريـة العليـا مـن عـام ، موسـوعة أحكـ)٢٠١٤(مجدي حافظ  -٤٩

 .، الجزء الثامن، دار محمود للنشر، القاهرة٢٠١٠ حتى عام ١٩٥٥

، حـدود الرقابـة القـضائية عـلى التحكـيم )٢٠٠٢(محمد أحمـد عبـد النعـيم  -٥٠

 . دار النهضة العربية، القاهرة"دراسة مقارنة"الداخلي في منازعات العقود الادارية، 

ـــدالوهاب  -٥١ ، مبـــادئ واحكـــام القـــانون الإداري، )٢٠٠٣(محمـــد رفعـــت عب

 .منشورات الحلبي الموثوقة، بيروت

، أصــول القــضاء الإداري، دار الجامعــة )٢٠٠٧(محمــد رفعــت عبــدالوهاب  -٥٢

  .الجديدة، الإسكندرية



  
)١٧٥٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

، الاختـصاص النـوعي للمحـاكم الإداريــة في )٢٠٠٤(محمـد سـاير الأعـرج  -٥٣

، ٤٧لإدارة المحليــة والتنميــة، العــددمنازعــات العقــود الإداريــة، المجلــة المغربيــة لــ

 .المغرب

، العقـود الإداريـة معيـار تمييزهـا، أهـم صـورها، )٢٠٠٥(محمد سعيد أمـين  -٥٤

ًأحكام إبرامها وفقا لقانون المناقصات والمزايدات الجديد ولائحته التنفيذية وطبيعـة 

لعربيـة، الاختصاص القضائي بالمنازعات الناشـئة عنهـا والتحكـيم فيهـا، دار الثقافـة ا

 .القاهرة

، المرجـع في القـانون الإداري، الطبعـة )٢٠٠٧(محمد عبد الحميد أبو زيـد  -٥٥

 .الثانية، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، القاهرة

، العقــد الإداري، الطبعـة الثانيــة، دار الفكــر العــربي )١٩٧٧(محمـود حلمــي  -٥٦

 . للطباعة والنشر، القاهرة

َّاغة العقود الحكومية، دار الكتب القانونية، إعداد وصي) ٢٠٠٧(محمود صبرة  -٥٧

 .القاهرة

، الرقابـة القـضائية عـلى مـدى التـزام الإدارة بإعـادة )٢٠٢٤(محمودي منقور  -٥٨

  :على الرابط. مجلة الدراسات الحقوقية، الجزائر. التوازن المالي للعقد الإداري

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/24646k 

، أثر نظريـة فعـل الأمـير عـلى إعـادة التـوازن )٢٠١٩(مسلم، أروى إسماعيل  -٥٩

ــة ــسانية والاجتماعيــة، المجلــد . المــالي في العقــود الإداري ــة الدراســات الإن ، ٢مجل

 . الأردن

 ٢٤/٥/١٤٣٣ بتـاريخ ٣٤/نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكـي رقـم م -٦٠

 وتعديلاته المدخلـة بموجـب ١٧/٥/١٤٣٣ بتاريخ ١٥٦وقرار مجلس الوزراء رقم 

 ـ هـ١٨/١/١٤٤٣وتاريخ ) ٨/م(المرسوم الملكي رقم 



 )١٧٥٦(  دارد ات از  ا  ودور ا و ت ات- ات واا ء م   درا ا ا   

نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد الـصادر بالمرسـوم الملكـي  -٦١

 ـهـ١٣/١١/١٤٤٠وتاريخ ) ١٢٨/م(رقم 

في مجـال المنازعـات ، الاختـصاص القـضائي )٢٠٢١(ولد أحمد، الطـاهر  -٦٢

- ١٦١،١٨٥المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد . دراسة مقارنة: الإدارية

 : على الرابط. ، المغرب٢٠٠

http://search.mandumah.com/Record/1280871 
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)١٧٥٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  
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